
  937 
   مجلة العلوم الشرعية 
م (2021هـ / أكتوبر1443) صفر 986-937(، ص ص2(، العدد )15المجلد )جامعة القصيم،   

 
 فيصل بن خالد بن عبد الله التويجريد.

 دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية 
 دراسة فقهية تطبيقية على أبواب العبادات

 
 فيصل بن خالد بن عبد الله التويجريالدكتور 

التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بعمادة السنة 
 الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام

 fkaltwaijry@iau.edu.saالبريد الإلكتروني: 
 

دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية في العبادات. موضوع البحث: .ملخص البحث  

 بيان حقيقة دلالة الحال، وأثرها في الأحكام الفقهية. أهداف الموضوع:

اتبعت في البحث المنهج الاســـــــــــــتقراوع، وهلت كلرجول لأمهات كتا الفقر في المااها الأربعة )الحنفية،  منهج البحث:
 والمالكية، والشافعية، والحنابلة(، ووثقت النقل عنها.

 أهم النتائج والتوصيات:

 أولًا: أبرز النتائج:
 الحكم كختلاف الحال ما لم يكن ثمة نص.تؤثر دلالة الحال في الحكم الفقهع تأثيراً يختلف معر  •

 .فإنر لا يلزمر الغسل وإنما يلزمر الوضوء فحساالناوم إها وجد بللًا، ولم يتحقق أنر مني أو ماي، ولم ياكر احتلاما؛ً  •

 .فإنها تأخا حكم الحاوض من كل وجر حتى ينقطع الدمالمرأة إها ابتدأ بها الحيض  •

 ، ما لم يكن المريض يأنس كلزيارة وطول المكث.تكون العيادة في حق المريض غبّاً  •

 يستحا جعل اللفافة الظاهرة في كفن الميت هع أحسن اللفاوف؛ اعتباراً بحال الحع. •
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 إها وجد المسلم مالًا مدفوناً في ديار المسلمين وخلا هاا المال عن علامة؛ فإنر يأخا أحكام اللقطة. •

أو يومين فقط، ولا يجوز قبل هلت؛ لدلالة الحال على عدم بقاوها إلى يوم  يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم •
 العيد؛ فيخل هلت كلمقصود منها.

فإنر يجوز لر الانتقال إلى الصيام بعد الإحرام كلحج، وليس لر إها عجز المتمتع أو القارن عن ثمن الهدي؛ لعسرتر؛  •
 .الصيام قبل هلت

 المسلم أو بعض الغانمين هدية؛ فإنها تأخا حكم الغنيمة. إها أهدى أهل دار حرب لأمير الجيش •

 ثانياً: أبرز التوصيات:
 أوصع كلعناية كلبحوث التطبيقية. •

 أوصع بكتابة رسالة علمية تعنى بمساول دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية. •

 .أوصع بتضمين الكتا الفقهية أنشطة تطبيقية تعنى بمثل هاا الموضول ونظاوره •
 دلالة/ الحال/ أثر/ الحكم/ الفقهع. الكلمات المفتاحية:

-  
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بسم الله الرحمن الرحيم   

 المقدمة
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

والأفعال كما نص فإنر مما استقر شرعاً العمل بدلالة الحال في كثير من الأحكام الفقهية، بل إن دلالة الحال تغير حكم الأقوال 
، والأمر الثابت دلالةً وإن لم يُـقَدَّم (2)، والأمر الثابت دلالةً بمنزلة الأمر الثابت افصاحاً (1)على هلت غير واحد من أهل العلم

على على النص عند التعارض إلا لر قوة وتأثيراً في الحكم الفقهع؛ لاا عقدت العزم على جمع المساول التي نص العلماء فيها 
لة الحال كمستند مستقل أو مقوٍ للحكم، وبحث هاا الموضول وجعلتر تحت عنوان: دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية دلا
 .-دراسة فقهية تطبيقية على أبواب العبادات-

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 يمكن بيان أهمية الموضول وأسباب اختياره من خلال النقاط التالية:

 أن الأمر الثابت دلالةً بمنزلة الأمر الثابت افصاحاً، وإها كان كالت كان للدلالة أهمية في معرفة الحكم الشرعع.  •
أن دلالة الحال لما كان لها أثر في تغيير الأحكام الفقهية في الأقوال والأفعال، ولما لم أجد من بحث هاه المسألة بخصوصها  •

بينر بتطبيقات فقهية من أبواب العبادات، ويقارن فير بين المااها الفقهية؛ في بحث مستقل، يجمع فير شارده، وي
 .(3)عزمت على الكتابة فير رجاء نفع نفسع وإخواني طلبة العلم

  

                                                           

العزيز  (،7/389(، المغني لابن قدامة )10/4838) (، التجريد للقدوري5/56ينظر على سبيل المثال: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ) (1)
 (.8/517المختصر الفقهع لابن عرفة ) (،8/526شرح الوجيز للرافعع )

 (.11/19ينظر: المبسوط ) (2)
في الموضول بعنوان: دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية للدكتورة نسيبة الروسان، لكنها تعنى كلجانا التأصيلع لا  يوجد رسالة دكتوراة (3)

 التطبيقع كما سيظهر عند المقارنة معها في الدراسات السابقة.
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 مشكلة البحث:

 تكمن مشكلة البحث في أن ثمة مساول في أبواب فقهية مختلفة كان مستند الحكم فيها دلالة الحال سواء أكانت مستقلة كلحكم
 أو مقوية ومؤثرة فير، فكان هاا البحث للإجابة على التساؤلات التالية:

 ما هع حقيقة دلالة الحال؟ /1

 ما مدى تأثر الحكم الفقهع بدلالة الحال، وإلى أي مدى يمكن أن يتأثر الحكم بها؟ /2
 أهداف الموضوع:

 يمكن تلخيص ما أصبو إلير في هاا البحث في النقاط التالية:
 بيان حقيقة دلالة الحال.  •
 معرفة أثر دلالة الحال في الأحكام الفقهية. •

 الدراسات السابقة:
لم أجد من كتا في دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية سوى رسالة دكتوراة للدكتورة: نسيبة الروسان بعنوان: "دلالة الحال 

الدور الكبير لدلالة الحال في تفسير النصوص الشرعية  في هاه الرسالة -وفقها الله-الباحثة بينت وأثرها في الأحكام الفقهية" 
وفهمها فهماً سليماً موافقاً لمقصود الشارل. كما أظهرت الأهمية الكبيرة لدلالة الحال في تفسير أقوال الناس وعقودهم ومعاملاتهم، 

المعاصر.  الاجتهادأثر دلالة الحال على بينت  كما  من خلال التوصل لمقاصدهم الحقيقية، مما يسهم في حل الخلافات بينهم.
، وخلصت الى أن دلالة الحال تنفرد بنفسها في عملية الدلالة وإيضاح المعاني فتوحع كلمعنى من غير لفظ وتسد مسد اللفظ

 ويمكن بيان الاختلاف بين هاا البحث وهاه الرسالة في النقاط التالية:
التأصيلع للموضول، فنجد أنها تبحث الموضول من الناحية الأصولية، وتستشهد اعتنت كلجانا  -وفقها الله-الباحثة  •

لدلالة الحال من القواعد الفقهية، أما التطبيقات الفقهية التي هكرتها فتاكرها على سبيل الإجمال، بخلاف هاا البحث 
 .-إن شاء الله-فهو يعنى كلجانا التطبيقع كما سيأتي 
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كلمقارنة بين المااها الفقهية في اعتبارها لدلالة الحال وتأثيرها في الحكم، فنجد أنها في  -وفقها الله-لم تعنَ الباحثة  •
عفا -التطبيقات التي هكرتها في العبادات ترجع إلى مرجع فقهع واحد وهو شرح زاد المستقنع للشيخ محمد الشنقيطع 

ومعرفة مدى تأثر الحكم بدلالة الحال، بخلاف ، فتسلت مسلكاً واحداً في الاستشهاد دون تحقيق للمسألة -الله عنر
هاا البحث ففير عناية كلمقارنة بين المااها الفقهية من مصادرها الأصلية، واجتهاد في تحقيق مدى تأثر قول كل 

 ماها بدلالة الحال.

 منهج البحث:
بعة )الحنفية، والمالكية، والشافعية، لأمهات كتا الفقر في المااها الأر اتبعت في البحث المنهج الاستقراوع، وهلت كلرجول 

 ، ووثقت النقل عنها. والحنابلة(

 إجراءات البحث:
 يمكن بيان إجراءات البحث فيما يلع:

 .(4)جمعت ما هكره العلماء من مساول نصوا فيها على الاستدلال بدلالة الحال على الحكم الفقهع -1
الخلاف حسا  وعرضتمن قال بها من أهل العلم،  نتوبيَّ ، الأقوال في المسألة تهكر  ية،ساول الخلافالم في -3

 .الاتجاهات الفقهية
رضع الله  -على المااها الفقهية المعتبرة، مع العناية باكر ما تيسر الوقوف علير من أقوال السلف الصالح  اقتصرت -4

 .- عنهم
، والجمع والتخريج والتوثيق في التحرير على أمهات المصادر الأصلية إن وجد فيها ما يغني عن غيرها، وهلت اعتمدت -5

 ورتبت المصادر في الحاشية الواحدة بحسا تاريخ الوفاة وإن اختلفت المااها.

                                                           

ة، وحرصاً على عدم الإطالة والتكرار يمكن معرفة الكتا التي رجعت إليها في استخراج المساول هع أمهات الكتا الفقهية في المااها الأربع (4)
هاه المصادر من خلال الرجول للكتا الفقهية المشار إليها في فهرس المصادر والمراجع، كما أنني رجعت إلى عدد من الكتا في مختلف 

ت عن هكرها لما سبق، وكان بحثع في المااها الفقهية لكن لم أجد فيها مساول أشاروا فيها إلى كون دلالة الحال دليلًا للحكم ؛ فأعرض
 .هاه الكتا لاستخراج مساول يعبر الفقهاء فيها إشارة أو تصريحاً بكون دلالة الحال دليلاً للحكم أو من ضمن أدلتر المقوية للترجيح فير
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 .الاستطراد تعلى موضول البحث، وتجنب ركزت -6
 .ترقيم الآيات، وبيان سورهاقمت ب -7
 فيها.مع بيان درجتها، وما قالر أهل الشأن والآثار،  تخريج الأحاديثقمت ب -8
 بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم. واعتنيتكلمصطلحات،  عرَّفت -9

 والتوصيات. أهم النتاوج بخاتمة أبرزت فيها ختمت الرسالة -10

 .اتبعت البحث بفهرس للمصادر والمراجع -11
 خطة البحث:

 على النحو التالي: ، وهلتوفهرس، وخاتمة، وتسعة مباحثيتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، 

 : وفيها أهمية الموضول وأسباب اختياره، وأهدافر، والدراسات السابقة فير، ومنهج البحث، وخطتر.المقدمة

 في التعريف بدلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية، وفير مطلبان:: التمهيد

 تعريف دلالة الحال. الأول: المطلب

 ل في الأحكام الفقهية.بيان أثر دلالة الحا المطلب الثاني:

 غسل القاوم من نوم إها وجد بللًا.  :الأول المبحث

 . وطء المبتدأة وقت الدم الصالح حيضا قبل تكرره ثلاثا :الثاني المبحث

 تكرار عيادة المريض. :الثالث المبحث

 تحسين اللفافة الظاهرة من الكفن.  :الرابع المبحث

 المال المدفون إها خلا من علامة مميزة. :الخامس المبحث

 إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد. :السادس المبحث
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 مقدار ما يعطى ابن السبيل من الزكاة. :السابع المبحث

 . وقت الانتقال للهدي عند عجز المتمتع أو القارن عن ثمنر :الثامن المبحث

 بدار الحرب. الهدية لأمير الجيش أو بعض الغانمين :التاسع المبحث

 وفيها أبرز النتاوج، وأهم التوصيات. الخاتمة:

 فهرس للمصادر والمراجع
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 في التعريف بدلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية، وفيه مبحثان:التمهيد: 

 تعريف دلالة الحال.الأول:  المطلب
 دلالة. /1

الشــــــــــعء ممارة تتعلمها، كقولهم: دللت فلاناً على الطريق، والآخر: لغة: من دل، والدال واللام أصــــــــــلان: أحدهما: إكنة 
 اضطراب في الشعء، كقولهم: تدلدل الشعء إها اضطرب.

 والدليل: الإمارة في الشعء، وهو بين الدَّلالة والدِّلالة، فالدلالة مصدر الدليل كلفتح والكسر.

  القسوط وبين الدين دلدال.: أم من لحع أضاعوا بعض أمرهم             بين(5)قال أوس

 القسوط: الجور.         الدين: الطاعة.

 .(6)ومنر دلال المرأة وهو جرأتها في تغنج وشكل كأنها مخلفة وليس بها خلاف، وهلت لا يكون إلا بتمايل واضطراب

 ت:اصطلاحاً: تنوعت عبارات العلماء في تعريف الدلالة اصطلاحاً مع اتفاقهم على المضمون، ومن هل
 .(7)تعريف الدلالة منها: الإرشاد (1

 .(8)تعريف الدلالة منها: كون الشعء بحالة يلزم من العلم بر العلم بشعء آخر (2

 فالتعريف الأول هو زبدة التعريف الثاني، فكأن التعريف الثاني شارح لر.
                                                           

ه، وكان عاقلاً في شعره، كثير هو أوس بن حجر بن عتاب التميمع، شاعر جاهلع، وكان فحل مضر في الشعر حتى نشأ النابغة وزهير فأخملا (5)
(، مقاييس اللغة لابن فارس 1/198الوصف لمكارم الأخلاق، وسبق غيره إلى دقيق المعاني وأمثال كثيره. ينظر: الشعر والشعراء للدينوري )

(2/260.) 
 (.2/259،260(، مقاييس اللغة )4/1698،1699(، الصحاح للجوهري )8/8ينظر: العين للخليل ) (6)
 (.336ظر: المطلع على ألفاظ المقنع للبعلع )ين (7)
 (.104ينظر: التعريفات للجرجاني ) (8)
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من الأصــــل الأول في التعريف وتظهر العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصــــطلاحع؛ في كون التعريف الاصــــطلاحع مأخوه 
اللغوي، فالدلالة في اللغة؛ الإكنة، والإرشـــــاد إكنر للشـــــعء وأمارة علير، وأما الأصـــــل الثاني وهو الاضـــــطراب فلا يظهر لر 

 علاقة كلتعريف الاصطلاحع.

 الحال. /2
موضــــع إلى آخر، يقال: حال لغة: من حول، والحاء والواو واللام أصــــل واحد وهو: تحريت في دور، والتحول: التنقل من 
 .(9)الشخص إها تحرك، واستحال الشعء: تغير عن طبعة ووصفر، والحالة واحدة حال الإنسان وأحوالر

 .(10)اصطلاحاً: هو ما يختص بر الإنسان وغيره من الأمور المتغيرة في نفسر وبدنر وقنيتر

قصــد الفاعل ومراده، فالمتغير في الإنســان كالرضــا فالحال وصــف متعلق بشــعء، وهو قابل للتغير والانفصــال، ويســتبين بر 
 والغضا يكفع في الدلالة علير حالر، وكاا ما يظهر على بدنر من التعا والإرهاق ونحوه.

وتظهر العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصــــطلاحع؛ في كون التعريف الاصــــطلاحع مطابق للتعريف اللغوي ومأخوه منر، 
 ان من الوصف المتعلق بر يتحول من موضع إلى آخر.وهلت أن ما يختص بر الإنس

 دلالة الحال. /3
. ويؤخا (11)دلالة الحال كعتبارها مصـــــطلحاً مركباً منها: "الحالة الظاهرة المفيدة لمقصـــــودة" -رحمر الله-عرف ابن عابدين 

ور، فلو أبدل كلمة الحالة بكلمة: علير أنر هكر كلمة "الحال" المراد تعريفها في تعريف المصــــــــــــــطلح المركا، وهاا يقتضــــــــــــــع الد
 الأمارة؛ لسَلِّمَ من هلت.

في كتابر المدخل الفقهع العام عند تعريفر لدلالة الحال بقولر: "هع الإمارة  -رحمر الله-وهو ما صــــــنعر الشــــــيخ مصــــــطفى الزرقا 
ريفاً لدلالة الحال كعتبارها . ويؤخا على هاا أنر جعل التعريف اللغوي لكلمة: "دلالة" تع(12)القاومة التي تدل على شــــــــــــــعء"

                                                           

 (.1/157(، المصباح المنير للفيومع )2/121(، مقاييس اللغة )4/1680ينظر: الصحاح ) (9)
 (.149ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف ) (10)
 (.3/297حاشية ابن عابدين ) (11)
 (.2/1065) المدخل الفقهع العام (12)
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مصـــطلحاً مركبا؛ً فدخل بالت ما ليس من دلالة الحال في التعريف، فطلول الفجر أمارة على دخول وقت الصـــلاة؛ وليس هاا 
 من دلالة الحال المرادة.

. ويؤخا (13)لمقصود المتصرف" دلالة الحال منها: "دلالة غير لفظية يراد بها الهيئة المبينة -وفقها الله-وعرفت د. نسيبة الروسان 
، كما يؤخا علير العموم " المراد تعريفها في تعريف المصطلح المركا، وهاا يقتضع الدوردلالةأنر هكر كلمة "على هاا التعريف 

 فيدخل فير كل دلالة من غير الإنسان، وهاا ليس بمراد.

 الأمارة غير اللفظية الظاهرة على الإنسان والمبينة لمقصودة.ويمكن تعريف دلالة الحال كعتبارها مصطلحاً مركباً منها: 

 فقيد: غير اللفظية؛ خرج بر الدلالة اللفظية أو القرينة اللفظية فليست من دلالة الحال وإنما من المنطوق أو المفهوم.

 وقيد الظاهرة؛ خرج بر ما استتر عن الحواس؛ فإنر لا يمكن معرفتر دون واسطة قولير.

 سان؛ خرج بر الأمارات الكونية ونحوها فليست من دلالة الحال المقصودة.وقيد الإن

 المقارنة بين دلالة الحال والعرف. /4
العرف لغة: من عَرَفَ ولر أصــلان صــحيحان: الأول: يدل على تتابع الشــعء متصــلًا بعضــر ببعض، ومنر: عرف الفرس، 

 .(14)، ومنر المعروف؛ لأن النفوس تسكن إليروالطمأنينة سمع بالت؛ لتتابع الشعر علير، والثاني: يدل على السكون

 .(15)ما استقرت النفوس علير بشهادة العقول، وتلقتر الطباوع كلقبولواصطلاحاً: 

وتظهر العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصــــــطلاحع؛ في كون التعريف الاصــــــطلاحع مطابق للمعنى اللغوي الثاني ومأخوه 
 للغوي الأول من جهة أن ما يسكن ويطمأن إلير في الغالا هو ما تتابع الناس علير واعتادوه.منر، ولر تعلق كلمعنى ا

                                                           

 (.10دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية ) (13)
 (.4/281ينظر: مقاييس اللغة ) (14)
 (.149ينظر: التعريفات للجرجاني ) (15)
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والعرف منر ما هو قولي من يتعارف قوم على إطلاق لفظ على معنى معين فلا يتبادر عند سماعر إلا هلت المعنى كإطلاق 
الناس في معاملاتهم وتصـــــــــرفاتهم كالبيع كلمعاطاة، فأما العرف القولي فهو  ، ومنر ما هو عملع من يتعارفر(16)الدابة على الحمار

بمقابلة التصــــــــــــــريح القولي فلا علاقة لر بدلالة الحال المرادة هنا؛ لكونها دلالة غير لفظية، وأما العرف العملع فيتوافق مع دلالة 
لــة الحــال العرفيــة، فمن دخــل دكــاناً وأخــا خبزاً فنــاول الحــال في كونــر دلالــة غير لفظيــة؛ لــاا كــان من أنوال دلالات الحــال: دلا

الباوع ريالًا فأخاه الباوع دون أن يتكلم؛ صــــــــح بيعر؛ لأن الحال يدل على الرضــــــــا. والفرق بين دلالة الحال والعرف يتضــــــــح في 
فلو كان كون الدلالة مختصــــة بشــــخص بعينر بخلاف العرف فهو عام، فقد يظهر من حال شــــخص ما يخالف العرف الســــاود، 

العرف الساود تحسين المظهر كللباس، وكان من حال شخص خلاف هلت؛ لم يستحا بعد موتر جعل اللفافة الظاهرة أحسن 
 اللفاوف.

 المطلب الثاني: بيان أثر دلالة الحال في الأحكام الفقهية.
 مجال القاعدة.

الحال إها لم يكن ثمة نص على خلاف دلالة الحال، تؤثر دلالة الحال في الحكم الفقهع تأثيراً يختلف معر الحكم كختلاف 
رة للنص، ومبينة لمقصـــــود  فالمجال الاي تعمل فير دلالة الحال هو ما خلا عن النص المبينِّّ للمقصـــــود، فتكون دلالة الحال مفســـــِّّ

 المكلف، وقد أشار إلى هلت غير واحد من العلماء، وهاا نقل لبعض نصوصهم في هلت:
من الظواهر ما يقضع علير دلالة الحال فينقل حكمر إلى ضد موجا لفظر صول قولر: "جاء في الفصول في الأ •

لو قال: )والله إن تغديت اليوم  ...ومما اعتبر أصـــــحابنا في هاا المعنى من مســـــاول الفقر قولهم ...في حقيقة اللغة
 .(17)"فعبدي حر( فصارت اليمين على اليوم لدلالة الحال عليها

 .(18)"الرجول إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود كلكلام أصل صحيح في الشرلالكبير قولر: "جاء في شرح السير  •

                                                           

 (.1/282ينظر: التقرير والتحبير لابن المؤقت ) (16)
(17) (1/ 50  ،51) 
(18) (2/18.) 
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يجعل القول قول المرتهن في قدر الدين، ما لم يزد على قيمة  -رحمر الله  -مالت جاء في الطرق الحكمية قولر: " •
على قيمتر أو ما يقاربها، وشـــــــــــــــاهد  فدلالة الحال تدل على أنر إنما رهنر ...وقولر هو الراجح في الدليل؛ الرهن

 .(19)"الحال يكاب الراهن إها قال: رهنت عنده هاه الدار على درهم ونحوه، فلا يسمع قولر

وا فيها على تأثر الحكم كختلاف الحال، ولعلع في هاا المقام  وهكر الفقهاء شـواهد لهاا التأثير في أبواب فقهية مختلفة نصـّ
 مختلف المااها الفقهية تبين أثر دلالة الحال على الحكم الفقهع: أسوق للقارئ الكريم شواهد من

الكلام الواحد قد يكون مدحا، وقد يكون هما، وإنما يتبين أحدهما عن الآخر كلمقدمة. جاء في المبسوط قولر: " •
 .(20)"ودلالة الحال

اختلاف الحكم في كب القــاف فجعــل دلالــة الحــال مؤثرة في اعتبــار الكلام مــدحــاً أو همــاً، ويترتــا على هلــت 
 والتعزير.

دلالة الحال معينة إه العاقل لا يتنفل مع تحقق الواجا علير كالحاج إها لم يخطر جاء في تبيين الحقاوق قولر: " •
 .(21)"ببالر فرض، ولا نفل يقع عن الفرض لدلالة حالر

، ولا شـــــــت أن هلت يدل على أنها فكانت دلالة الحال مؤثر في النية التي هع مناط الحكم، وشـــــــرط قبول العمل
 مؤثرة في الحكم.

ولو كان الماء بغير المتصـــدق بها، أو  ...من تصـــدق مرض بها ماء تبعها اتفاقاً  جاء في المختصـــر الفقهع قولر: " •
ما لم  ...على الثاني إن قال: إنما تصـــــــدقت بها دونر ...بمشـــــــال منها ولها شـــــــرب منر، ففع بقاور واندراجر قولان

 .(22)"اء أرض للمتصدق علير لها ماء إعمالًا لدلالة الحالتكن بإز 

فجل دلالة الحال مؤثرة في ثبوت ما لم يشــــــــــــملر النص، فلم يحكم للمتصــــــــــــدق علير كلماء إن كان لر أرض  وار 
 أرض الصدقة بها ماء.

                                                           

(19) (22.) 
(20) (6/80.) 
(21) (1/257.) 

(22) (8/517.) 



  949 
   مجلة العلوم الشرعية 
م (2021هـ / أكتوبر1443) صفر 986-937(، ص ص2(، العدد )15المجلد )جامعة القصيم،   

 
 فيصل بن خالد بن عبد الله التويجريد.

سقط حكم  ...صرح ، فأما إها ...هاه الدلالة إنما يصار إليها إها لم يوجد التصريح جاء في الاصطلام قولر: " •
 .(23)"الدلالة مثل نقد البلد فإنر يتعين في البياعات بدلالة الحال ثم إها وجد التصريح بغيره سقط دليل الحال

 .(24)"صريح قولر يقدم على ما تقتضير دلالة الحالجاء في المغني قولر: " •

 دلالة الحال. فجعلوا شرط العمل بدلالة الحال إها لم يكن ثمة نص، فإن وجد النص لم تعتبر
وأمانة، من يظهرا بيعا لم يريداه كطنا بل( أظهراه )خوفا  تلجئرما لم يكن بيع ) جاء في كشــــــــــــــاف القنال قولر: " •

من ظالم ونحوه( كخوف ضــــــــــــــياعر، أو نهبر ودفعا لر )ف( البيع إهن )كطل( حيث تواطي علير )وإن لم يقولا في 
 .(25)"علير( لدلالة الحال تلجئرالعقد: تبايعنا هاا 

فكانت دلالة الحال مؤثرة في إبطال البيع مع أن ظاهره صـــــــحيح مســـــــتوفٍ للشـــــــروط، إلا أن دلالة الحال أثرت في الحكم 
 فصار البيع كطلًا.

فهاه بعض الشــــــــــــواهد، وفيها إشــــــــــــارة كافية لتأثير دلالة الحال على الحكم، ولعلع أنبر هنا إلى أن دلالة الحال قد يختلف 
 ف الناظر فيها، وهو ما سيتضح في التطبيقات التالية بإهن الله تعالى. تأثيرها كختلا

ونص فقهاء الحنفية على أن الأمر الثابت دلالة بمنزلة الأمر الثابت إفصاحاً في ترتا الحكم عليها، فإها ثبت بدلالة الحال 
ت شـــواهد من أبواب فقهية مختلفة، ولم أجد في إرادة أمر من الأمور كان اعتبار الدلالة في الحكم كما لو نص علير، وهكروا لال

المااها الفقهية الأخرى من نص على هلت ألا أنر ســــــــــــــيتضــــــــــــــح من خلال التطبيقات القادمة مدى اعتبار قوة دلالة الحال 
بت الأمر الثاوتأثيرها في الحكم في مختلف المااها الفقهية، وهاه بعض الشـــــــواهد من كتا الحنفية والتي جاء فيها النص على 

 :دلالة بمنزلة الأمر الثابت إفصاحاً 

                                                           

(23) (2/254.) 
(24) (5/82.) 
(25) (3/149.) 
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الأمر هنا ثابت أيضــا بدون قولر، ألا ترى أن العبد الهارب من مولاه ما دام بمرأى العين جاء في المبســوط قولر: " •
فعرفنا بهاا أنر أمر لكل من يقدر على أخاه ورده على أن يرده علير، والأمر  ،خاوه :منر ينادي مولاه على أثره

 .(26)"لة بمنزلة الأمر الثابت إفصاحاالثابت دلا

 ...انتصـــــــــــــــابر للعمل، وفتحر الدكان لالت دليل على أنر لا يعمل إلا كلأجرةجاء في بداوع الصــــــــــــــناوع قولر: " •
 .(27)"والثابت دلالة كالثابت نصاً 

الـاي لأن عقــد الرفقــة والاجتمــال للســــــــــــــفر ... ولو أهـل عنــر رفيقــر بإغمــاوـر جـازجـاء في تبيين الحقــاوق قولـر: " •
المقصـــــــود منر الإحرام وفعل المناســـــــت اســـــــتعانة كلرفقة فيما يعجز عن مباشـــــــرتر بنفســـــــر والثابت دلالة كالثابت 

 .(28)"نصا

 

 حدود إعمال دلالة الحال:

تعمل دلالة الحال إها لم يعارضــــــــــــــها ما هو أقوى منها كالنص والبينة وحقيقة الحال؛ لأن دلالة الحال إنما يلجأ إليها عند 
 .(29)"لا عبرة لتحكيم الحال متى جاءت البينة بخلافرلعدم وجود الدليل المبينِّّ للمقصود. قال ابن عابدين: " الحاجة؛

ويشترط لعملها أيضاً: أن تكون مقارنة للفظ أو الفعل المراد الاستدلال على مقصودة بدلالة الحال؛ لأنر إنما يصار إليها 
 . (30)كم بثبوت الأجرة للخباز وإن لم يعقد معر عقد إجارة؛ اكتفاءً بدلالة الحاللعدم النص أو الفعل المبينِّّ للمقصود، فالح

 

 
                                                           

(26) (11/19.) 
(27) (4/222.) 
(28) (2/38.) 
 (.6/14رد المحتار ) (29)
 (.21ينظر: الطرق الحكمية ) (30)
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 المبحث الأول: غسل القائم من نوم إذا وجد بللًا.
 المطلب الأول: صورة المسألة:

احتلامــاً، وكــان قــد أن يفيق ناوم كلغ أو ممكن البلوغ، ويجــد بللًا ببــدنــر أو ثوبــة، ولم يتحقق أنــر مني أو مــاي، ولم يــاكر 
 تقدم نومر ملاعبة أو نظر أو فكر ونحوه، فما الواجا في حقر من حيث الطهارة؟ هل يلزمر الغسل؟ أو الوضوء؟

 المطلب الثاني: حكم المسألة:
 في هاه المسألة على أقوال: -رحمهم الله تعالى-اختلف العلماء 

، والماها (33)، والشــــــافعية(32)، والمالكية(31)قول عند الحنفيةالقول الأول: يجا علير الوضــــــوء، ولا يلزمر الغســــــل. وهاا 
 .(34)عند الحنابلة

 أدلة القول الأول:

                                                           

 (، تبيين الحقاوق للزيلعع1/85(، المحيط البرهاني لابن مازة )1/37(، بداوع الصناوع للكاساني )1/27ينظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ) (31)
(، البحر 1/19(، درر الحكام لملا خسرو )1/331(، البناية شرح الهداية للعيني )1/13(، الاختيار لتعليل المختار للموصلع )1/16)

 (.1/23(، مجمع الأنهر لشيخع زاده )1/58الراوق لابن نجيم )
(، الاخيرة للقرافي 1/54(، عقد الجواهر الثمينة لابن نجم شاس )1/203(، شرح التلقين للمازري )1/129ينظر: التبصرة للخمع ) (32)

(، حاشية 1/168(، التوضيح في شرح المختصر الفرعع لابن الحاجا لخليل الجندي )24(، القوانين الفقهية لابن جزي )1/302)
 (.1/124(، منح الجليل لمحمد عليش )1/131الدسوقع على الشرح الكبير )

(، العزيز شرح الوجيز للرافعع 1/243البيان في فقر الإمام الشافعع للعمراني ) (،1/62ينظر: المهاب في فقر الإمام الشافعع للشيرازي ) (33)
 (.1/56(، روضة الطالبين للنووي )1/119)

(، 1/255(، الفرول لمحمد ابن مفلح )1/19(، المحرر للمجد ابن تيمية )1/106) (، الكافي لابن قدامة1/148ينظر: المغني لابن قدامة ) (34)
 (.1/80(، دقاوق أولي النهى للبهوتي )1/43(، الإقنال للحجاوي )1/229(، الإنصاف للمرداوي )1/153المبدل لإبراهيم ابن مفلح )
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أن البلل الحاصـــــل لا يتقين كونر منياً، والماي يوجا الوضـــــوء دون الاغتســـــال، فلم يجا علير الغســـــل؛ لأن الأصـــــل  (1
 .(35)براءة الامة من الحدث الأكبر، ولا يتحول عن هاا الأصل إلا بيقين

ن الشــــــت في وجود المني يجري مجرى اليقين؛ لأن همتر مشــــــغولة بإحدى الطهارتين، وصــــــلاتر موقوفة على ونوقش: م
الطهارة التي لزمتر، فعلير الإتيان بها ليخرج عن العهدة بيقين، فوجا أن يجمع بين حكميهما ليسقط الفرض بيقين، 

 .(36)لير أن يصليهماكما لو شغل همتر بصلاتين ولم يعرف عينهما؛ فإنر يجا ع
ويمكن أن يجاب: من قياس الطهارة على الصــــــــــلاة قياس مع الفارق، وهلت أن الصــــــــــلاتين المشــــــــــغولة همتر بهما غير 
موجودتين بخلاف البلل الحاصــل لر؛ فهو موجود لكنر لم يتقين كونر منيا؛ً فيأخا حكم الماي اســتناداً إلى أن الأصــل 

 براءة الامة من الحدث الأكبر.

الظاهر أنر ماي؛ لأنر وجد ســــــــــــــببر، فدلالة حالر قبل النوم من وجود الملاعبة أو النظر أو الفكر ونحوه مرجحة أن  (2
 .(37)كونر مايا؛ً لأن الماي يخرج في العادة بعد هلت دون إحساس، فيقام هاا الظن مقام اليقين

                                                           

 (.1/140(، كشاف القنال )1/37ينظر: بداوع الصناوع ) (35)
 (.27(، كفاية الأخيار )1/119(، العزيز )1/243ان )ينظر: البي (36)
 (.1/163(، مطالا أولي النهى للرحيباني )1/80ينظر: دقاوق أولي النهى ) (37)
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، وروايــة عنــد (40)، وقول للشــــــــــــــــافعيــة(39)، والمــالكيــة(38)القول الثــاني: يجــا عليــر الغســــــــــــــــل. وهــاا المــاهــا عنــد الحنفيــة
 .(41)الحنابلة

 أدلة القول الثاني:
 .(42)سئل عن الرجل يجد البلل ولا ياكر احتلاماً فقال: "يغتسل" صلى الله عليه وسلمأن الرسول  (1

وجر الدلالة: هاا الحديث نص في المســــــألة، فمن قام من نوم ووجد بللًا ولم ياكر احتلاماً وجا علير الغســــــل بنص 
 الحديث.
يناقش: من الحديث نص في المســألة بلا شــت، ويجا المصــير إلير والعمل بر لو صــح، إلا أنر ضــعيف كما ويمكن أن 

 هو ظاهر في تخريجر، وحينئا لا حجة فير، ولا يترك اليقين لأجلر.
                                                           

(، 1/16(، تبيين الحقاوق )31(، تحفة الملوك للرازي )1/85(، المحيط البرهاني )1/37(، بداوع الصناوع )1/27ينظر: تحفة الفقهاء ) (38)
(، رد المحتار لابن عابدين 1/23(، مجمع الأنهر )1/58(، البحر الراوق )1/19(، درر الحكام )1/331(، البناية )1/12الاختيار )

(1/163.) 
أوجا المالكية الغسل في حال كان الشت بين أمرين اثنين فقط )مني أو ماي(، فإن كان الشت بين أكثر من هلت لم يجا الغسل، ينظر:  (39)

(، الاخيرة 1/54(، عقد الجواهر )1/203(، شرح التلقين )1/129(، التبصرة )1/61بن أبي زيد القيرواني )النوادر والزيادات لا
(، 1/95(، شرح زروق على متن الرسالة لأحمد البرنسع )1/168(، التوضيح )23(، مختصر خليل )24(، القوانين الفقهية )1/302)

 (.1/142كفاية الطالا الركني )(، حاشية العدوي على  203الدر الثمين لمحمد ميارة )
(، روضة 1/119(، العزيز شرح الوجيز )1/243(، البيان )1/62أوجا الشافعية مع الغسل الوضوء والترتيا فير، ينظر: المهاب ) (40)

 (.1/215(، مغني المحتاج للشربيني )26(، كفاية الأخيار لابن معلى )1/56الطالبين )
 (.1/229(، الإنصاف )1/20(، النكت والفواود السنية لإبراهيم ابن مفلح )1/153ل )(، المبد 1/255ينظر: الفرول ) (41)
(، والإمام أحمد في مسنده، 974( رقم: )1/254أخرجر عبد الرزاق في مصنفر، كتاب الطهارة، كب الرجل يصيا امرأتر في غير الفرج ) (42)

(، والدارمع في سننر، كتاب الطهارة، كب من يرى بللاً 26195م: )( رق43/264مسند النساء، مسند الصديقة عاوشة رضع الله عنها )
(، 236( رقم: )1/61(، وأبو داود في سننر، كتاب الطهارة، كب الرجل يجد البلة في منامة )792( رقم: )1/592ولم ياكر احتلاماً )

( وقال: روى هاا الحديث عبد 113( رقم: )1/189 )والترماي في سننر، أبواب الطهارة، كب فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا ياكر احتلاماً 
الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر، وعبد الله ضعفر يحيى ابن سعيد من قبل حفظر، والبيهقع في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، كب الرجل 

 (.1/281(، نيل الأوطار )1/189(، وضعفر النووي، والشوكاني، ينظر: خلاصة الأحكام )790( رقم: )1/259ينزل في منامر )
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غســل أن الناوم غافل، والمني قد يرق كلهواء فيصــير مثل الماي، وقد يخرج هاوباً لفرط حرارة الرجل أو ضــعفر؛ فوجا ال (2
 .(43)احتياطاً في العبادة

ويمكن أن يناقش: من مناط الحكم على الدليل لا على الاحتياط، وإيجاب ما لم يجا لمجرد الاحتياط محل نظر. نعم 
لو اغتســـــل لكان أبرأ إلى همتر وأســـــكن لنفســـــر، إلا أن إيجاب هلت مشـــــكل من حيث لحاق الإثم وبطلان الصـــــلاة 

بــر، والاحتمــالات المــاكورة يقــابلهــا احتمــالات أخرى من كون الملاعبــة والنظر وســــــــــــــــاور العبــادات عنــد عــدم العمــل 
والتفكير الســـــابق للنوم مرجح لكونر مايا؛ً لأن الماي يخرج في العادة عقيا هلت دون إحســـــاس بر، فإها انضـــــم إلى 

 هلت أصل يقين الطهارة وبراءة الامة كان هاا الاحتمال أرجح من غيره.

المني يجري مجرى اليقين؛ لأن همتر مشــغولة بإحدى الطهارتين، وصــلاتر موقوفة على الطهارة التي أن الشــت في وجود  (3
لزمتر، فعلير الإتيان بها ليخرج عن العهدة بيقين، فوجا أن يجمع بين حكميهما ليســــــــــــــقط الفرض بيقين، كما لو 

 .(44) شغل همتر بصلاتين ولم يعرف عينهما؛ فإنر يجا علير أن يصليهما

: منر قياس مع الفارق، فمن نســــع صــــلاتين فقد اشــــتغلت همتر بهما جميعاً، والأصــــل بقاء كل واحدة منهما ونوقش
علير، بخلاف مســـألتنا، فلم يجا علير الغســـل في الأصـــل وإنما تأكد لدير انتقاض طهارتر كلنوم ووجود البلل، فكان 

 .(45)الواجا علير الوضوء دون الغسل

 .(46)شاء اعتبره منياً واغتسل وإن شاء اعتبره ماياً وتوضأ. وهاا الماها عند الشافعية القول الثالث: التخيير فإن

دليل القول الثالث: أن كل واحد منهما محتمل، فإها أتى بموجا أحدهما وجا أن تصــــــــــــــح صــــــــــــــلاتر؛ لأن لزوم الآخر 
 .(47)مشكوك فير، والأصل العدم

                                                           

 (.1/16(، تبيين الحقاوق )1/37ينظر: بداوع الصناوع ) (43)
 (.27(، كفاية الأخيار )1/119(، العزيز )1/243ينظر: البيان ) (44)
 (.2/146ينظر: المجمول شرح المهاب ) (45)
(، كفاية 1/56(، روضة الطالبين )1/119(، العزيز شرح الوجيز )1/243(، البيان )1/275(، الوسيط للغزالي )1/62ينظر: المهاب ) (46)

 (.1/261(، نهاية المحتاج للرملع )1/215(، مغني المحتاج )1/264(، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمع )26الأخيار )
 .(1/119ينظر: العزيز شرح الوجيز ) (47)
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ويمكن أن ينــاقش: من التخيير دون مرجح محــل نظر، فينبغع اعتبــار دلالــة الحــال على ترجيح أحــد الاحتمــالين، ودلالــة 
الحال مرجحة كونر مايا؛ً لسبق الملاعبة ونحوها، فكان الواجا علير الوضوء، فإن اغتسل مع ترتيا الوضوء كان خارجاً 

 يرال ترتيا الوضوء، فإنر يكون حكمر حكم محدث اغتسل.  من الواجا بيقين، لكن يشكل علير لو اغتسل ولم

 الترجيح:

رجحان القول الأول؛ لقوة دليلهم، ولما ورد على دليل المخالف من مناقشـــــة؛ ولأن دلالة الحال  -والله أعلم-الاي يظهر 
 قرينة على ثبوت حكم الماي دون المني في هاه المسألة.

 على الحكم الفقهي: المطلب الثالث: بيان أثر دلالة الحال
أن القاولين بوجوب الوضوء دون الغسل؛ أعملوا دلالة الحال وجعلوها مؤثرة في الحكم، فلما رأوا أنر قد سبق نومر ملاعبة 
أو تفكير أو نظر ونحوه جعلوا هلــت دليلًا على أن الخــارج مــاي  وليس بمني؛ لأن المــاي يخرج بعــد الملاعبــة والتفكير في الجمــال 

، فكانت دلالة الحال عندهم مؤثرة في الحكم، وقد أشــــــــاروا لالت في دليلهم الثاني، ونصــــــــوا على أن الظاهر أنر دون إحســــــــاس
ماي؛ لوجود ســببر، ودلالة الحال وإن كانت غير مســتقلة كلاســتناد عليها في حكم المســألة ألا أنها مقوية ومؤثرة في الحكم كما 

 يظهر.

الأصـــل وجعلوا الشـــت في المني بمنزلة اليقين بوجوده احتياطاً، ودلالة الحال جعلوها  وأما القاولون بوجوب الغســـل؛ فأعملوا
مؤثرة في تقوية هاا الأصـــــــل، فاســـــــتدلوا بحرارة الرجل وضـــــــعفر على أن المني قد يخرج هاوباً، وقد يرق بســـــــبا الهواء فيكون مثل 

 الماي.

هلت هم لم يغفلوا دلالة الحال، بل أعملوا دلالة من كل والقاولون كلتخيير أعملوا كلا الأصــــــــــــــلين الســــــــــــــابق هكرهما، ومع 
وجر، فأخاوا بما يدل علير حالر من كونر منياً، وبما يدل علير حالر من كونر ماياً، فجمعوا بين الدلالتين وســـــــــاووا بينهما، فلم 

 رجع حكموا كلتخيير.تقو إحدى الدلالتين على الجزم بحكم معين في نظرهم، واحتاجت لدليل مرجح، فلما لم يوجد الم

وإها تأملنــا دلالــة الحــال على كــل قول نجــد أن دلالــة الحــال المقويــة للقول الأول أرجح؛ لأن الحــال يــدل على أن الملاعبــة 
والتفكير والنظر؛ يخرج بر الماي دون إحســــــــاس بر، بخلاف المني فإن الغالا الإحســــــــاس بر عند خروجر، فلما كان هاا الخارج 

  يثبت كونر منيا؛ً كان اعتباره ماياً هو الراجح؛ لما سبق هكره.من غير إحساس، ولم
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 .وطء المبتدأة وقت الدم الصالح حيضا قبل تكرره ثلاثاالمبحث الثاني: 
 المطلب الأول: صورة المسألة:

حكم هلت  المرأة إها ابتدأ بها الحيض فإنها تأخا أحكام الحاوض بمجرد ما تراه من الدم أو الصــــــــــــــفرة والكدرة، فهل تأخا
يحتمل الاستحاضة فلا يترك الواجا كلشت؟ أم تأخا  (48)يوماً وليلة، ثم تغتسل وتصلع وتصوم؛ لأن ما زاد على أقل الحيض

حكم الحاوض حتى ينقطع الدم؟ ومن قال منها تأخا حكم الحاوض يوماً وليلة، ثم تغتســـــــــل وتصـــــــــلع وتصـــــــــوم هل يقول ببقاء 
 تأخا حكم الطهارة من كل وجر فيجوز لزوجها وطؤها بعد الغسل مع بقاء الدم أو لا؟ حكم الوطء بعد اليوم والليلة؟ فهل

 المطلب الثاني: حكم المسألة:
 رحمهم الله تعالى في هاه المسألة على أقوال:–اختلف العلماء 

، (49)القول الأول: تأخـــا حكم الحـــاوض من كـــل وجـــر حتى ينقطع الـــدم فيحرم وطؤهـــا. وهـــاا المـــاهـــا عنـــد الحنفيـــة
 .(52)والحنابلة (51)، والشافعية(50)والمالكية

                                                           

الخلاف في أقل الحيض وأكثره هو مبنى الخلاف في هاه المسألة مع اتفاقهم على الحكم الفقهع في هاه الصورة الجزوية. قال ابن رشد  (48)
ل وهاه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادة، وكل إنما قا الحفيد: "

من هلت ما ظن أن التجربة أوقفتر على هلت، ولاختلاف هلت في النساء عسر أن يعرف كلتجربة حدود هاه الأشياء في أكثر النساء، 
 (.1/57". ينظر: بداية المجتهد )ووقع في هلت هاا الخلاف

حكم الحاوض من كل وجر، ينظر: المبسوط للسرخسع مبنى قولهم: أنها حاوض بمجرد رؤية الدم، ولا يحكم بطهارتها بعد يوم وليلة، بل تأخا  (49)
 (.1/58(، حاشية الشلبي على تبيين الحقاوق )1/42(، درر الحكام )3/154،153)

(، شرح التلقين 1/206نصوا على أن وجود الدم مانع من الاستمتال إها كانت المرأة ممن تحيض أو في سن حيض، ينظر: التبصرة ) (50)
(، الاخيرة 1/169(، مناهج التحصيل للرجراجع )1/73(، عقد الجواهر )1/362ادئ التوجير للتنوخع )(، التنبير على مب1/339)
 (.1/541(، التاج والإكليل للمواق )1/243(، التوضيح )31(، القوانين الفقهية )1/302)

(، أسنى المطالا لزكريا الأنصاري 2/390)(، المجمول للنووي 20،19(، منهاج الطالبين للنووي )1/350(، البيان )1/79ينظر: المهاب ) (51)
(1/105.) 

(، منتهى 1/361(، الإنصاف )1/241(، المبدل )1/369(، الفرول )1/324(، الشرح الكبير لابن قدامة )1/239ينظر: المغني ) (52)
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 فيصل بن خالد بن عبد الله التويجريد.

 أدلة القول الأول:

اســــــتدل الحنفية على تحريم الوطء: من الله تعالى قد وصــــــف الحيض منر أهى، وقد تيقنت بر في وقتر، فيتعلق بر حكمر، 
 .(53)فحكمنا بهاا الظاهر وتركنا المشكوك فير من كونر استحاضة

الوطء: من الإجمال منعقد على أن أول دمها حيض، وعلى تحريم الوطء في الفرج قبل انقطال اســــــتدل المالكية على تحريم 
 .(54)الدم، والأصل بقاء ما كان على ما كان

 .(55)استدل الشافعية على تحريم الوطء: من الظاهر من حالها الصحة والسلامة، وأن الدم الخارج دم الجبلَّة دون العلةَّ 

رم الوطء: أن الظاهر من بقاء الدم أنر حيض، وإنما أمرت كلعبادة فير احتياطاً لها، فيجا ترك اســــــــــــــتدل الحنابلة على تح
 .(56)الوطء احتياطاً لها أيضاً 

 .(57)ويكره وطؤها. وهاا رواية عند الحنابلة يوماً وليلة، ثم تغتسل وتصلع وتصوم الحاوضتأخا حكم القول الثاني: 

ى أقل الحيض يحتمل أن يكون اســـــتحاضـــــة، وإنما أمرت كلصـــــلاة والصـــــوم احتياطاً ويمكن أن يســـــتدل لهم: من ما زاد عل
لجانا العبادة، وكره لها الوطء من كب الاحتياط أيضـــاً، ولم يحرم عليها هلت؛ لأنها تأخا حكم المســـتحاضـــة فيما زاد على أقل 

 الحيض، والمستحاضة يكره وطؤها.

أقل الحيض اســـتحاضـــة احتمال ضـــعيف؛ لأن الأصـــل الســـلامة من العلة، ويمكن أن يناقش: من احتمال أن ما زاد على 
وأن الدم دم حيض، وحينئا يحرم الوطء، ولا يصح إيجاب الصلاة والصوم بعد اليوم والليلة، فهع إما أن تأخا حكم الطاهرات 

 من كل وجر، وهاا مرجوح، أو تأخا حكم الحِّّيَض من كل وجر فيحرم وطؤها، وهو الراجح.

                                                           

 (.1/252(، مطالا أولي النهى )1/95(، كشف المخدرات للبعلع )1/123الإرادات لابن النجار )
 (.3/153لمبسوط )ينظر: ا (53)
 (.31(، القوانين الفقهية )1/383ينظر: الاخيرة ) (54)
 (.1/79ينظر: المهاب ) (55)
 (.1/115ينظر: دقاوق أولي النهى ) (56)
 (.1/361(، الإنصاف )1/241(، المبدل )1/369ينظر: الفرول ) (57)
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 -أبواب العباداتدراسة فقهية تطبيقية على -دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية 

ويباح وطؤها مع خوف العنت. وهاا رواية عند  تأخا حكم هلت يوماً وليلة، ثم تغتســـــل وتصـــــلع وتصـــــومالثالث: القول 
 .(58)الحنابلة

ويمكن أن يســـــتدل لهم: من ما زاد على أقل الحيض يحتمل أن يكون اســـــتحاضـــــة، وإنما أمرت كلصـــــلاة والصـــــوم احتياطاً 
ولم يحرم عليها هلت؛ لأنها تأخا حكم المســــــــــــــتحاضـــــــــــــــة فيما زاد على أقل  لجانا العبادة، وأبيح لها الوطء مع خوف العنت،

 الحيض، والمستحاضة يباح وطؤها مع خوف العنت؛ لأن حكمها أخف من الحاوض، لما بينهما من الاختلاف.

 ويمكن أن يناقش بمثل ما نوقش بر دليل القول الثاني.

 الترجيح:

لقوة دليلهم، ولما ورد على دليل المخالف من مناقشـــــة؛ ولأن دلالة الحال رجحان القول الأول؛  -والله أعلم-الاي يظهر 
 قرينة على ثبوت حكم الحيض دون الاستحاضة في هاه المسألة.

 المطلب الثالث: بيان أثر دلالة الحال على الحكم الفقهي:
ة، فأخاوا مصــــــــل الصــــــــحة أن القاولين بتحريم الوطء أعملوا دلالة الحال على كون الدم الخارج دم حيض لا اســــــــتحاضــــــــ

والســلامة من العلة، وحكموا كلظاهر ولم يلتفتوا إلى احتمال الاســتحاضــة إلا عند الحنابلة في جانا الصــلاة والصــوم فأوجبوها 
بعد ثلاثة أيام على اعتبار أن أقل مدة الحيض عنده ثلاثة أيام،  -رحمر الله-(59)احتياطاً بعد اليوم والليلة، وأوجبها أبو حنيفة

ولم يأخاوا كلأصـــــــــــــــل ودلالة الحال، فتبين من هلت أن دلالة الحال مؤثرة في الحكم، ومن أغفلها فقد أغفلها في جاناٍ تغليباً 
 للاحتياط لا لعدم تأثيرها في الحكم، وهع وإن لم تكن مستقلة كلاستناد عليها في الحكم إلا أنها مقوية للأصل.

 

 

 
                                                           

 (.1/361(، الإنصاف )1/241(، المبدل )1/369ينظر: الفرول ) (58)
 (.3/154المبسوط )ينظر:  (59)
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 فيصل بن خالد بن عبد الله التويجريد.

 المبحث الثالث: تكرار عيادة المريض.
 المطلب الأول: صورة المسألة:

من المعلوم أن من حق المســــلم على المســــلم: عيادة المريض، ولهاا الحق آداب ينبغع مراعاتها، منها: أن تكون العيادة غبّاً، 
أي: في أوقات متباعدة، وألا يطيل الجلوس عند المريض، فهل هاا الأدب مطرد لا تنبغع مخالفتر، أم يختلف كختلاف الناس، 

 يعمل بظاهر الحال، فإن كان المريض يأنس كلزيارة وطول المكث كان هلت هو الأدب الاي ينبغع فعلر معر؟ف

 المطلب الثاني: حكم المسألة:
 :(60)في هاه المسألة على قولين -رحمهم الله تعالى-اختلف العلماء 

 .(62)، والحنابلة(61)قول عند الشافعيةالقول الأول: تختلف كختلاف الناس، فيعمل كلقراون ودلالة الحال. وهاا 

 ويمكن أن يستدل لهم: 
من المقصــد مراعاة حال المريض، فإها كان يأنس كلزاور كان الأولى الإكثار من زيارتر وإطالة الجلوس عنده، وإن كان 

 عكس هلت؛ كان الأولى في حقر عدم الإطالة وتباعد الزيارة.

                                                           

عدم الخلاف  -رحمر الله-لم أجد للحنفية كلاماً في المسألة، ولم أظفر بما يمكن التخريج علير من الأصول والمساول، وقد حكى ابن عبد البر  (60)
لا خلاف بين العلماء والحكماء أن السنة في العيادة  : "-رحمر الله-في أن السنة في العيادة التخفيف إلا في حال الأنس من المريض. قال 

 (1/197". ينظر: التمهيد )التخفيف إلا أن يكون المريض يدعو الصديق إلى الأنس بر
(، نهاية المحتاج 2/4(، مغني المحتاج )202(، المنهاج القويم لابن حجر الهيتمع )1/295(، أسنى المطالا )5/112ينظر: المجمول ) (61)

(2/435.) 
(، بداية 1/216(، كشف المخدرات )1/339(، دقاوق أولي النهى )2/79(، الإقنال )2/462(، الإنصاف )3/254ينظر: الفرول ) (62)

 (.1/829(، مطالا أولي النهى )51العابد للبعلع )
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 -أبواب العباداتدراسة فقهية تطبيقية على -دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية 

 .(65)، والحنابلة(64)، والشافعية(63)يطيل الجلوس عنده. وهاا الماها عند المالكية القول الثاني: تكون الزيارة غبّاً ولا

 .(66)في الحديث: "أغبوا في عيادة المريض واربعوا" صلى الله عليه وسلمالدليل: قول الرسول 

 ويمكن أن يناقش: من الحديث ضعيف كما هو ظاهر في تخريجر، وحينئا لا حجة فير.

 الترجيح:

القول الأول؛ لقوة دليلهم، ولما ورد على دليل المخالف من مناقشـــــة؛ ولأن دلالة الحال رجحان  -والله أعلم-الاي يظهر 
 قرينة ينبغع الأخا بها في هاه المسألة؛ لكونها مؤثرة في الأحكام الفقهية، لعدم النص على ما يخالفها.

 المطلب الثالث: بيان أثر دلالة الحال على الحكم الفقهي:
أن القاولين كختلاف آداب العيادة وعدم اطرادها في كل حال أخاوا بدلالة حال المريض على الأدب المناسا في حقر، 
فمن كـــان يأنس كلزيارة وطول المكـــث عنـــده؛ كـــان الأولى في حق زاورة أن يطيـــل، ومن لا فلا، وقـــد يختلف الحـــال كختلاف 

 في حق من يأنس بر أن يطيل عنده دون الآخر.  الزاورين، فمن يأنس لشخص دون آخر؛ كان الأولى

 

 

 
                                                           

، شرح زروق على متن الرسالة (2/293(، الفواكر الدواني للنفراوي )4/147(، المدخل لابن الحاج )24/267ينظر: الجامع لابن يونس ) (63)
(2/1024.) 

(، 115(، المقدمة الحضرمية للسعدي )5/6(، كفاية النبير لابن الرفعة )2/96(، روضة الطالبين )3/4ينظر: الحاوي الكبير للماوردي ) (64)
 (.2/435(، نهاية المحتاج )2/4(، مغني المحتاج )2/78الغرر البهية لزكريا الأنصاري )

(، كشف 127(، الروض الندي للبعلع )1/383(، منتهى الإرادات )2/79(، الإقنال )2/462(، الإنصاف )3/254ول )ينظر: الفر  (65)
 (.1/829(، مطالا أولي النهى )1/216المخدرات )

المناوي، (، وضعفر الحافظ العراقع، و 8782( رقم: )11/430أخرجر البيهقع في شعا الإيمان، عيادة المريض، فصل في آداب العيادة ) (66)
 (.4/148(، سلسلة الأحاديث الضعيفة )1/177(، التيسير بشرح الجامع الصغير )672والألباني، ينظر: المغني عن حمل الأسفار )
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 فيصل بن خالد بن عبد الله التويجريد.

 المبحث الرابع: تحسين اللفافة الظاهرة من الكفن.
 المطلب الأول: صورة المسألة:

من الســـنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، تبســـط على بعضـــها واحدة فوق أخرى، فإن كانت متفاوتة في الحســـن، فأي 
 هاه اللفافات تجعل أحسنها؟

 لب الثاني: حكم المسألة:المط
 :(67)اختلف العلماء في هاه المسألة على قولين

 .(69)، والحنابلة(68)القول الأول: تكون اللفافة الظاهرة هع أحسن اللفاوف. وهاا الماها عند الشافعية

 .(70)دليلهم: أن هاا عادة الحع، فظاهر حالة أنر يجعل أفخر ثيابر وأحسنها هو الظاهر

 .(71)تكون اللفافة الظاهرة أحسن اللفاوف. وهاا الماها عند المالكية القول الثاني: لا

 .(72)دليلهم: أن الغرض من الكفن منر: للستر وصيانة الميت دون المفاخرة والزينة

                                                           

(، 2/60. ينظر: المبسوط )لم يتعرض الحنفية لهاه المسألة، بل لا ترد على قولهم؛ لأنهم يقولون في الكفن: أنر قميص وإزار ولفافة واحدة (67)
 (.2/202(، رد المحتار )1/237(، تبيين الحقاوق )1/89(، الهداية )1/308وع الصناوع )بدا

(، مغني 58(، منهاج الطالبين )2/113(، روضة الطالبين )5/199(، المجمول )2/414(، العزيز شرح الوجيز )3/44ينظر: البيان ) (68)
 (.2/463(، نهاية المحتاج )2/17المحتاج )

(، منتهى 1/221(، الإقنال )2/245(، المبدل )3/320(، الفرول )2/340(، الشرح الكبير )1/360(، الكافي )2/347ينظر: المغني ) (69)
 (.1/403الإرادات )

 (.2/347(، المغني )3/44ينظر: البيان ) (70)
 (.2/225(، مواها الجليل )1/1141(، شرح التلقين )3/1026(، الجامع )1/554تخريجاً ينظر: النوادر والزيادات ) (71)
 (.1/345ينظر: المعونة للقاضع عبد الوهاب ) (72)
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 -أبواب العباداتدراسة فقهية تطبيقية على -دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية 

ويمكن أن يناقش: منر هاا إنما يكون في حق من اشـــــــترى كفناً حســـــــناً للمفاخرة والزينة ونحوها، لكن لو وجد الكفن ووافق أن 
دى اللفاوف أحســـــــن فما المانع من جعل اللفافة الحســـــــنة هع الظاهرة؟ فليس في هاا مخالفة للمقصـــــــد من الكفن، بل فيها إح

 موافقة للمعتاد من حال الحع في جعل أفخر ثيابر وأحسنها هو الظاهر.

 

 الترجيح:

الف من مناقشـــــــة؛ ولأن دلالة الحال قرينة رجحان القول الأول؛ لقوة دليلهم، ولما ورد على دليل المخ -والله أعلم-الاي يظهر 
 ينبغع الأخا بها في هاه المسألة؛ لكونها مؤثرة في الأحكام الفقهية، لعدم النص على ما يخالفها.

 المطلب الثالث: بيان أثر دلالة الحال على الحكم الفقهي:
الحال كلنســــــــبة للحع، وهلت أنر في العادة أن القاولين كســــــــتحباب جعل اللفافة الظاهرة هع أحســــــــن اللفاوف؛ اعتبروا دلالة  

 يجعل أحسن ثيابر وأفخرها هع الظاهرة للناس، فاعتبروا هلت لر إها مات، فاستصحبوا دلالة حالة حال الحياة بعد موتر.

 م.وأما من لم يستحا هلت؛ فلم يعملوا دلالة الحال هنا وغلَّبوا المقاصد عليها، وأجيا عنهم بما سبق عند مناقشة دليله
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 فيصل بن خالد بن عبد الله التويجريد.

 المبحث الخامس: المال المدفون إذا خلا من علامة مميزة.
 المطلب الأول: صورة المسألة:

إها وجد المســـلم مالًا مدفوناً في ديار المســـلمين وخلا هاا المال عن علامة كفار كأسماوهم أو صـــورهم ونحوها أو علامة مســـلمين 
 أحكام اللقطة أو الركاز؟كيية أو هكر ونحوه، فما حكم هاا المال؟ هل يأخا 

 المطلب الثاني: حكم المسألة:
 في هاه المسألة على قولين: -رحمهم الله تعالى-اختلف العلماء 

 .(75)، والحنابلة(74)، والماها عند الشافعية(73)القول الأول: يأخا أحكام اللقطة. وهاا قول للحنفية

 أدلة القول الأول:

للمســـــلمين؛ لأن العهد قد تقادم فالظاهر أنر لم يبق شـــــعء مما دفنر أهل الكفر، وتغليباً لحكم أن ظاهر الحال يدل على أنر  /1
 .(76)دار الإسلام

ونوقش: بعدم التســــــــــــــليم كلظاهر؛ لمخالفتر للواقع فدفن الجاهلية موجود إلى اليوم في ديار المســــــــــــــلمين، فينتفع حكم الظاهر 
 .(77)المستدل بر

                                                           

(، 1/185(، درر الحكام )1/117(، الاختيار )2/65(، بداوع الصناوع )2/214(، المبسوط )1/182ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي ) (73)
 (.2/323(، رد المحتار )1/213مجمع الأنهر )

 (.3/103(، مغني المحتاج )1/386(، أسنى المطالا )2/287(، روضة الطالبين )6/98المجمول )(، 3/138ينظر: العزيز شرح الوجيز ) (74)
(، منتهى الإرادات 1/269(، الإقنال )3/130(، الإنصاف )2/356(، المبدل )2/592(، الشرح الكبير )1/408ينظر: الكافي ) (75)

(1/483.) 
 (.1/427اوق أولي النهى )(، دق2/592(، الشرح الكبير )2/214ينظر: المبسوط ) (76)
 (.2/323ينظر: رد المحتار ) (77)
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 -أبواب العباداتدراسة فقهية تطبيقية على -دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية 

حكم الظاهر ضــعيفاً إلا أنر لا ينفع ما يدل علير من كونر للمســلمين؛ لأن حكم دار الإســلام ويمكن أن يجاب: منر وإن كان 
 هو الغالا، فيأخا المال حكم اللقطة عملًا بهاا الظاهر الغالا.

 .(78)أنر يحتمل أن يكون مال مسلم، ولا يستباح مال المسلم إلا بقين زوال ملكر عنر /2

 .(81)، وقول للشافعية(80)، والمالكية(79)وهاا الماها عند الحنفية القول الثاني: يأخا أحكام الركاز.

 دليل القول الثاني:

أن دلالة الحال تشــــــــــــــهد بالت، فإن الغالا في المال المدفون كونر من أموال الكفرة؛ لأنهم الاي يحرصــــــــــــــون على جمع الدنيا 
 .(82)وادخارها

ة، فيقابلها دلالة أخرى وهع أن العهد قد تقادم فالظاهر أنر لم ويمكن أن يناقش: من دلالة الحال غير مســـــــلمة في هاه الصـــــــور 
يبق شــــــــعء مما دفنر أهل الكفر، وكون المدفون في دار الإســــــــلام يغلا علير أن من دفن المســــــــلمين لا من دفن الكفار، فيأخا 

 حكم اللقطة.

 الترجيح:

ى دليل المخالف من مناقشــــــــة؛ ولأن دلالة الحال على رجحان القول الأول؛ لقوة دليلهم، ولما ورد عل -والله أعلم-الاي يظهر 
قولهم أرجح من الدلالة على قول من خالفهم، واحتمال كونر مال مســــلم يوجا التحرز عن أخاه وتملكر إلا ببينة تفيد انتقال 

 ملكر عنر.

 

                                                           

 (.2/356(، المبدل )6/98ينظر: المجمول ) (78)
 (.2/323(، رد المحتار )1/213(، مجمع الأنهر )1/185(، درر الحكام )1/118(، الاختيار )2/65ينظر: بداوع الصناوع ) (79)
 (.1/339(، الفواكر الدواني )2/267(، التوضيح )1/58تصر خليل )(، مخ3/67(، الاخيرة )1/238ينظر: عقد الجواهر ) (80)
 (.2/287(، روضة الطالبين )6/98(، المجمول )3/138ينظر: العزيز شرح الوجيز ) (81)
 (.2/323(، رد المحتار )1/185(، درر الحكام )3/138ينظر: العزيز شرح الوجيز ) (82)
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 فيصل بن خالد بن عبد الله التويجريد.

 المطلب الثالث: بيان أثر دلالة الحال على الحكم الفقهي:
الحـال مؤثرة في الحكم، فـالقـاولون من المـال المـدفون إها خلا عن العلامـة المميزة يأخـا حكم أنـر على كلا القولين كـانـت دلالـة 

اللقطة؛ أعملوا دلالة الحال من كون المال في ديار المســــــــــــلمين فيغلا علير أن يكون مال مســــــــــــلم، والقاولون منر يأخا أحكام 
 لمال في الغالا؛ لحرصهم على الدنيا بخلاف المسلمين.اللقطة؛ أعملوا دلالة الحال من كون الكفار هم الاين يكنزون ا

لما ســــــــــــبق هكره عند مناقشــــــــــــة دليل القول  وإها تأملنا دلالة الحال على كل قول نجد أن دلالة الحال المقوية للقول الأول أرجح؛
 الثاني.

 

 المبحث السادس: إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد.
 المطلب الأول: صورة المسألة:

علماء في الجملة على جواز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد، لكنهم اختلفوا في أول وقت يجوز إخراجها فير، فهل يجوز اتفق ال
 إخراجها قبل يوم العيد بمدة طويلة يدل ظاهر الحال على عدم بقاوها إلى يوم العيد، فيخل هلت كلمقصود منها أم لا؟

 المطلب الثاني: حكم المسألة:
 في هاه المسألة على أقوال: -رحمهم الله تعالى-العلماء اختلف 

 .(84)، والحنابلة(83)القول الأول: يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز قبل هلت. وهاا الماها عند المالكية 

 أدلة القول الأول:

                                                           

 (.60(، مختصر خليل )3/157(، الاخيرة )167الأمهات لابن الحاجا ) (، جامع1/321ينظر: الكافي لابن عبد البر ) (83)
(، الإقنال 3/177(، الإنصاف )2/383(، المبدل )4/228(، الفرول )1/227(، المحرر )3/89(، المغني )1/414ينظر: الكافي ) (84)

 (.1/499(، منتهى الإرادات )1/281)
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 -أبواب العباداتدراسة فقهية تطبيقية على -دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية 

 .(85)قال: "كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" حديث ابن عمر  /1

، ويفهم منر عدم (86)لدلالة: فير إشـــــــــــــــارة إلى جميعهم، فيكون إجماعاً منهم على جواز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومينوجر ا
 جواز تقديمها على هلت.

، وأما قبل هلت (87)أن تقديمها قبل الفطر بيوم أو يومين لا يخل بمقصدها؛ لأن ظاهر الحال بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد /2
 كلمقصود؛ فلم يجز.فإنر يخل 

 .(88)القول الثاني: يجوز إخراجها قبل العيد مطلقاً. وهاا الماها عند الحنفية

 دليل القول الثاني: 

القياس على زكاة المال، فكما أنر يجوز تقديمها قبل وقتها مطلقاً فكالت زكاة الفطر  امع تحقق ســــــــــبا الوجوب، فزكاة الفطر 
 .(89)اد عن حاجتر وحاجة من يمونرسبا وجوبها متحقق وهو ملكر ما ز 

ونوقش: بعدم تســـليم صـــحة القياس، فإن ســـبا وجوب زكاة الفطر: صـــوم شـــهر رمضـــان والفطر منر، وتقديم الزكاة عن شـــهر 
 .(90)رمضان تقديم على سبا وجوبها، فهو كما لو زكى مالر قبل ملت النصاب

 .(91)وهاا الماها عند الشافعيةالقول الثالث: يجوز إخراجها قبل العيد إلى أول شهر رمضان. 

 أدلة القول الثالث:

                                                           

 (.1511( رقم: )3/131قة الفطر على الحر والمملوك )أخرجر البخاري في صحيحر، كتاب الزكاة، كب صد (85)
 (.1/442ينظر: دقاوق أولي النهى ) (86)
 ينظر: المصدر السابق نفسر. (87)
 (.1/228(، مجمع الأنهر )1/195(، درر الحكام )1/311(، تبيين الحقاوق )1/115(، الهداية للمرغيناني )2/74ينظر: بداوع الصناوع ) (88)
 (.1/115(، الهداية )2/74الصناوع )ينظر: بداوع  (89)
 (.1/303المهاب ) (90)
(، روضة 3/18(، العزيز شرح الوجيز )3/367(، البيان )2/447(، الوسيط )3/175(، نهاية المطلا للجويني )1/303ينظر: المهاب ) (91)

 (.1/388(، أسنى المطالا )2/213الطالبين )
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 فيصل بن خالد بن عبد الله التويجريد.

 المتقدم. حديث ابن عمر  /1

دَقَة الفطر إلى الَّاي يجمع عنده قبل الفطر بيومين  -رضــــع الله عنهما-أن ابن عمر وجر الدلالة:  ، وإها كان (92)كان يبعث صــــَ
 في التقديم على يوم العيد من شهر رمضان. كالت كان أول شهر رمضان كيخره في جواز إخراج الفطر فير  امع الاتفاق

أن زكاة الفطر تجا بســببين: صــوم شــهر رمضــان والفطر منر، فإها وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر، قياســاً على زكاة  /2
 .(93)المال، فإنها تجا بملت النصاب ومضع الحول، فإها مُلِّتَ النصاب جاز إخراج الزكاة قبل مضع الحول

 اقش من وجهين:ويمكن أن ين

المتقدم يدل على عدم جواز إخراجها قبل العيد مكثر من يومين؛ لأنر نص على اليوم  الأول: أن مفهوم حديث ابن عمر
 واليومين فلو كان يجوز قبل هلت لاكره، ولما كان لتحديد اليوم واليومين كبير فاودة. 

وهو: الإغناء عن الســــــؤال في يوم العيد، وقياســــــها على زكاة المال الثاني: أن تقديمها قبل الفطر مكثر من هلت يخل بمقصــــــدها 
محل نظر؛ لأنها متعلقة باات المال، وزكاة الفطر متعلقة كلبدن، وتختلف مقاصــــــد زكاة المال عن مقاصــــــد زكاة الفطر من تطهير 

م العيد، وشــــكر المنعم جل وعلا الصــــوم مما قد يكون شــــابر من لغو ورفث ونحوه، ومواســــاة الفقراء وإغناؤهم عن الســــؤال في يو 
 على نعمر وفضلر كستكمال صيام الشهر وبلوغ العيد. 

 الترجيح: 

رجحان القول الأول؛ لقوة دليلهم، ولما ورد على دليل المخالف من مناقشــــة؛ ولأن تقديمها قبل العيد  -والله أعلم-الاي يظهر 
ا أو بعضـــــــها إلى يوم العيد، وتحقق بر مقاصـــــــد زكاة الفطر من تطهير بيوم أو يومين لا يخل بمقصـــــــدها، فدلالة الحال تفيد بقاوه

الصــــوم مما قد يكون شــــابر من لغو ورفث ونحوه، ومواســــاة الفقراء وإغناؤهم عن الســــؤال في يوم العيد، وشــــكر المنعم جل وعلا 
 على نعمر وفضلر كستكمال صيام الشهر وبلوغ العيد.

  

                                                           

 (.3/18ينظر: العزيز شرح الوجيز ) (92)
 (.3/18(، العزيز )1/303: المهاب )ينظر (93)
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 -أبواب العباداتدراسة فقهية تطبيقية على -دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية 

 الحال على الحكم الفقهي:المطلب الثالث: بيان أثر دلالة 
أن الحنابلة القاولين  واز تقديم إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين جعلوا من ضـــمن مســـتندهم في الحكم تحقيق مقصـــد 
من مقاصـــد الزكاة بدلالة الحال، فالتقديم بيوم أو يومين يتحقق معر مقصـــد إغناء الفقير عن الســـؤال في يوم العيد، فالحال يدل 

 لى بقاوها عنده إلى يوم العيد، وهاا بخلاف تقديمها أكثر من هلت.ع

 

 المبحث السابع: مقدار ما يعطى ابن السبيل من الزكاة.
 المطلب الأول: صورة المسألة:

إها احتاج ابن الســــــــبيل قبل وصــــــــولر إلى البلد التي يقصــــــــدها، فهل يعطى ما يكفير لرجوعر إلى بلده فقط؟ أو يعطى ما يكفير 
 ول إلى منتهى قصده وما يكفير لرجوعر إلى بلده؟للوص

 المطلب الثاني: حكم المسألة:
 في هاه المسألة على قولين: -رحمهم الله تعالى-اختلف العلماء 

 .(96)، والحنابلة(95)، والشافعية(94)القول الأول: يعطى ما يبلغر منتهى قصده وعوده إلى بلده. وهاا الماها عند المالكية

 الأول:دليل القول 

                                                           

(، التاج 2/37(، المختصر الفقهع لابن عرفة )1/345(، عقد الجواهر )2/855(، التنبير على مبادئ التوجير )3/983ينظر: التبصرة ) (94)
 (.3/234والإكليل )

(، أسنى 2/325، روضة الطالبين )(7/403(، العزيز شرح الوجيز )3/428(، البيان )4/563(، الوسيط )1/317ينظر: المهاب ) (95)
 (.6/162(، نهاية المحتاج )1/400المطالا )

 (.1/522(، منتهى الإرادات )1/296(، الإقنال )3/238(، الإنصاف )2/413(، المبدل )4/349ينظر: الفرول ) (96)
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 فيصل بن خالد بن عبد الله التويجريد.

أن الظاهر من حالة أنر إنما فارق وطنر لقصــــد صــــحيح، فلو قطعناه علير لأضــــررنا بر وحينئاٍ يعطى ما يبلغر إلى منتهى قصــــده 
 .(97)وعوده إلى بلده

 .(99)، ورواية عند الحنابلة(98)القول الثاني: يعطى ما يكفير للعود إلى بلده دون منتهى قصده. وهاا الماها عند الحنفية

 قول الثاني:دليل ال

 .(100)أن الشرل جوَّز الدفع إلير للرجول إلى بلده؛ لأنر أمر مهم لا غناء لر عنر، فلا يجوز إلحاق غيره بر

ويمكن أن يناقش: منر من المتقرر شــرعاً أن الضــرر يزال، وفي منع إعطاءه ما يبلغ بر منتهى قصــده إضــرار بر، لا ســيما إها كان 
 سفره في طاعة.

من الضــــــــرر لا يزال بضــــــــرر مثلر أو أكثر منر، وفي إعطاور من الزكاة ما يبلغ بر منتهى قصــــــــده إضــــــــرار ببقية ويمكن أن يجاب: 
الأصـــــــناف الثمانية ممن قد تكون حاجتهم إلى مال الزكاة أكبر من حاجة ابن الســـــــبيل والضـــــــرر الواقع عليهم أكبر من الضـــــــرر 

 الواقع على ابن السبيل.

 الترجيح:

 في المسألة، فهع تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر. لم يظهر لي قول راجح

 والله المستعان.
  

                                                           

 (.4/349ينظر: الفرول ) (97)
(، 720(، حاشية الطحطاوي على مراقع الفلاح )1/298بيين الحقاوق )(، حاشية الشلبي على ت1/128ينظر: الجوهرة النيرة للزبيدي ) (98)

 (.1/154اللباب في شرح الكتاب للغنيمع )
 (.3/238(، الإنصاف )2/413(، المبدل )4/349ينظر: الفرول ) (99)
 (.2/413ينظر: المبدل ) (100)
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 -أبواب العباداتدراسة فقهية تطبيقية على -دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية 

 المطلب الثالث: بيان أثر دلالة الحال على الحكم الفقهي:
أن القاولين  واز إعطاء ابن الســـبيل ما يبلغر منتهى قصـــده وعوده إلى بلده كان مســـتندهم في الحكم دلالة الحال، فالأصـــل في 

ينشأ السفر إلا لغرض صحيح، وإها كان كالت جاز إعطاؤه من الزكاة ما يبلغر منتهى قصده وعوده المسلم أن يحفظ وقتر ولا 
 إلى بلده، والقاولين بعدم الجواز لم يعتبروا دلالة الحال هنا وغلَّبوا ظاهر النص على ظاهر الحال.

 

 .وقت الانتقال للهدي عند عجز المتمتع أو القارن عن ثمنهالمبحث الثامن: 
 ب الأول: صورة المسألة:المطل

 إها عجز المتمتع أو القارن عن ثمن الهدي؛ لعسرتر، فهل يجوز لر الانتقال إلى الصوم قبل زمن وجوب الهدي أم لا؟

 المطلب الثاني: حكم المسألة:
 في هاه المسألة على أقوال: –رحمهم الله تعالى  –اختلف العلماء 

 .(102)، والشافعية(101)ج، وليس لر الصيام قبل هلت. وهاا الماها عند المالكيةالقول الأول: لر أن يصوم بعد الإحرام كلح

 أدلة القول الأول:

 .(103)أن حقيقة التمتع إنما تحصل كلإحرام كلحج، فلو تقدم الصوم على الإحرام كلحج؛ لتقدم على سببر، وهاا لا يصح /1

                                                           

(، 216(، جامع الأمهات )1/312قد الجواهر )(، ع2/133(، بداية المجتهد )3/1249(، التبصرة )1/282،283ينظر: الكافي ) (101)
 (.2/369(، منح الجليل )4/271(، التاج والإكليل )3/351الاخيرة )

 (.3/328(، نهاية المحتاج )3/53(، روضة الطالبين )4/93(، البيان )2/622(، الوسيط )1/370ينظر: المهاب ) (102)
 (.3/352ينظر: الاخيرة ) (103)
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وإها كان كالت ، بناء على العجز الظاهر، فإن الظاهر من المعســــر اســــتمرار إعســــاره وعجزه، الصــــومالانتقال إلى ونوقش: من 
 .(104) جاز لر الصيام قبل إحرامر كلحج وبعد إحرامر كلعمرة

ويمكن أن يجاب: من دلالة حالة الظاهرة غير قاطعة، فقد يتمكن من ثمن الهدي بقبولر هبة أو قيامر بعمل بعد العمرة وقبل 
يحصــــل لر منر ثمن الهدي، وإها كان كالت لم يجز لر أن ينتقل إلى الصــــوم قبل إحرامر كلحج وإلا كان كمن صــــام رمضــــان الحج 

 قبل وقتر  امع الوجوب في الكل.

 .(105)أن الهدي لا يجزئ قبل الحج فكالت بدلر /2

 . (106)ن وجوبر كصوم رمضانأن الصوم الواقع عند العجز عن الهدي صوم واجا، وإها كان كالت لم يجز قبل زم /3

، والإحرام كلعمرة ســــــــــــــبا (107)ونوقش الدليلان الثاني والثالث: من الصــــــــــــــوم في كفارة اليمين يجزئ قبل وجوبها فكالت ههنا
 . (108)لوجود الإحرام كلحج؛ فكان لر الصيام بعد وجود السبا

يختص هبحر  كما أن الهدي  كفارة اليمين؛قت بكونر في الحج ولا توقيت في  ؤ م ويمكن أن يجاب: منر قياس مع الفارق، فالهدي
 .كلحرم بخلاف الكفارة

القول الثــاني: لــر أن يصــــــــــــــوم قبــل زمن وجوب الهــدي، ولو كــان بعــد إحرامــر كلعمرة وقبــل إحرامــر كلحج. وهــاا المــاهــا عنــد 
 .(110)، والحنابلة(109)الحنفية

 دليل القول الثاني:

                                                           

 (.3/420ينظر: المغني ) (104)
 ينظر: المصدر السابق نفسر. (105)
 (.1/370ينظر: المهاب ) (106)
 (.3/420ينظر: المغني ) (107)
 (.2/173ينظر: بداوع الصناوع ) (108)
 (.1/158(، الاختيار لتعليل المختار )2/46(، تبيين الحقاوق )2/173(، بداوع الصناوع )4/181ينظر: المبسوط ) (109)
 (.2/118(، منتهى الإرادات )1/369(، الإقنال )3/512(، الإنصاف )3/160(، المبدل )5/358الفرول )(، 3/420ينظر: المغني ) (110)
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لر اســـــــــــــتمرار عســـــــــــــرتر وعدم قدرتر على ثمن الهدي عند زمن الوجوب، وإها كان كالت جاز لر الانتقال إلى أن الظاهر من حا
 .(111) الصوم قبل زمان الوجوب

ويمكن أن ينـاقش: من دلالـة الحـال وإن كـانـت ظـاهرة في حقـر إلا أنهـا غير قـاطعـة، فقـد يتمكن من ثمن الهـدي بقبولـر هبـة أو 
الحج يحصــــــل لر منر ثمن الهدي، وإها كان كالت لم يجز لر أن ينتقل إلى الصــــــوم قبل إحرامر كلحج  قيامر بعمل بعد العمرة وقبل

 وإلا كان كمن صام رمضان قبل وقتر  امع الوجوب في الكل.

 الترجيح:

 رجحان القول الأول؛ لقوة دليلهم، ولما ورد على دليل المخالف من مناقشة. -والله أعلم-الاي يظهر 

 ث: بيان أثر دلالة الحال على الحكم الفقهي:المطلب الثال
أن القاولين  واز الصـــــــــــــوم بعد الإحرام كلعمرة وقبل الإحرام كلحج نظروا إلى دلالة الحال، فإها كان الحاج معســـــــــــــراً بعد إحرامر 

لر تقديم الصـــوم كلعمرة فالظاهر من حالر اســـتمرار عســـرتر إلى وقت زمن وجوب الهدي وهو يوم النحر، وإها كان كالت جاز 
على زمن الوجوب، فأثرت دلالة الحال على الحكم عندهم، وأما المانعين من تقديم الصــــــــــــــوم على زمن الوجوب فنظروا إلى أن 
المانع من الأخا بدلالة الحال هنا أقوى من إعمالها، وهلت أن الابح مؤقت بوقت، فيعتبر لر في وقتر، وإنما جاز تقديم الصـــــــوم 

لَ حقيقة التمتع، وحتى لا يمر علير يوم النحر دون قبل زمن الوجوب و  بعد الإحرام كلحج؛ لأنر بإحرامر كلحج يكون قد حَصـــــــــــــَّ
 الهدي أو بدلر.

 

 

 
 

                                                           

 (.1/554ينظر: دقاوق أولي النهى ) (111)
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 المبحث التاسع: الهدية لأمير الجيش أو بعض الغانمين بدار الحرب.
 المطلب الأول: صورة المسألة:

لغانمين وهم بدار الحرب هدية، فهل تأخا حكم الغنيمة؛ فتقســـــم بين إها أهدى أهل دار حرب لأمير الجيش المســـــلم أو بعض ا
 الغانمين، أو تأخا حكم الهدية؛ فتكون لمن أهديت إلير؟ أو تأخا حكم الفعء، فتصرف لمصالح المسلمين؟

 المطلب الثاني: حكم المسألة:
 في هاه المسألة على أقوال: –رحمهم الله تعالى  –اختلف العلماء 

 .(114)، والحنابلة(113)، والشافعية(112)تأخا حكم الغنيمة. وهاا الماها عند المالكية القول الأول:

 دليل القول الأول:

أن الحال يدل على أن أهل دار الحرب إنما أهدوا لأمير الجيش أو لبعض الغانمين وهم بدار الحرب خوفاً من المســــــــــــــلمين، وإها 
 .(115)كان كالت كان للهدية حكم الغنيمة

 .(118)، والحنابلة(117)، وقول للمالكية(116)تأخا حكم الفعء. وهاا الماها عند الحنفية القول الثاني:

                                                           

 (.2/183(، الشرح الكبير )3/357(، مواها الجليل )4/553(، التاج والإكليل )3/417ينظر: الاخيرة ) (112)
(، نهاية المحتاج 4/156) مغني المحتاج (،10/294روضة الطالبين ) (،12/332البيان )(، 4/521(، الوسيط )3/302المهاب )ينظر:  (113)

(6/135.) 
 (.2/288(، منتهى الإرادات )2/31(، الإقنال )4/188(، الإنصاف )3/340(، المبدل )10/287الفرول )(، 4/153ينظر: الكافي ) (114)
(، دقاوق أولي النهى 3/357(، مواها الجليل )10/294روضة الطالبين ) (،4/153، الكافي لابن قدامة )(12/332البيان )ينظر:  (115)

(1/647.) 
 (.1/678(، مجمع الأنهر )1/300(، درر الحكام )4/122(، الاختيار )3/283(، تبيين الحقاوق )2/405ينظر: الهداية ) (116)
 .(3/357(، مواها الجليل )4/553(، التاج والإكليل )3/417الاخيرة )ينظر:  (117)
 .(4/188(، الإنصاف )3/340(، المبدل )10/287الفرول )ينظر:  (118)
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 دليل القول الثاني:

 .(119)أن الهدية والحال هاه مأخوهة بقوة المسلمين دون قتال؛ فلا تأخا حكم الغنيمة، وتكون فيئاً يصرف في مصالحهم

الخيل والركاب، وإها كان كالت كان لها حكم الغنيمة، فتقســــــــــــــم بين أفراد الجيش  ويمكن أن يناقش: منها أخات بعد إيجاف
 دون عامة المسلمين.

 .(120)القول الثالث: تأخا حكم الهدية. وهاا رواية عند الحنابلة

 ويمكن أن يستدل لهم: منها إنما أهديت لفرد معين، فتأخا حكم الهدية وتكون خاصة بر.

أهديت بعد إيجاف الخيل والركاب، والحال يدل على أن المعين المهدى إلير لو لم يكن من الجيش لما  ويمكن أن يجاب: منها إنما
 أهديت إلير.

 الترجيح:

 رجحان القول الأول؛ لقوة دليلهم، ولما ورد على دليل المخالف من مناقشة. -والله أعلم-الاي يظهر 

 الفقهي:المطلب الثالث: بيان أثر دلالة الحال على الحكم 
أن القــاولين من للهــديــة والحــال هــاه حكم الغنيمــة نظروا إلى دلالــة الحــال وجعلوهــا منــاطــاً للحكم، فهم إنمــا جعلوا لهــا حكم 
الغنيمة؛ لأن دلالة الحال تدل على أن أهل الحرب إنما أهدوا لأمير الجيش أو بعض الغانمين خوفاً منهم، وإها كان كالت كان 

اف الخيل والركاب، وكالت من جعل لها حكم الفعء اســــــــــــــتدلوا بدلالة الحال، وأنها إنما أهديت بقوة لها حكم الغنيمة؛ لإيج
 المسلمين، فتصرف في مصالحهم، وأما من جعل لها حكم الهدية فلم يعتبروا دلالة الحال، وأخاوا بظاهرها.

ول أرجح؛ لكون قوة المســــــــــــلمين المســــــــــــببة للهدية إنما وإها تأملنا دلالة الحال على كل قول نجد أن دلالة الحال المقوية للقول الأ
كانت بدار الحرب، فتأخا حكم الغنيمة، ويرجح هاا أنهم لم يهدوا للمســـــلمين قبل خروجهم من بلد الإســـــلام ووصـــــولهم لدار 

                                                           

 (.3/283ينظر: تبيين الحقاوق ) (119)
 .(4/188(، الإنصاف )3/340(، المبدل )10/287الفرول )ينظر:  (120)
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ن لهاه الهدية الحرب، فلما كان الأمر كالت؛ كانت دلالة الحال على أنهم إنما أهدوا للمســــــــــــلمين بإيجاف الخيل والركاب؛ فيكو 
 حكم الغنيمة.

 الخاتمة
 أولًا: أبرز النتائج: يمكن تلخيص أبرز النتائج لهذا البحث في النقاط التالية:

تؤثر دلالة الحال في الحكم الفقهع تأثيراً يختلف معر الحكم كختلاف الحال ما لم يكن ثمة نص أو دلالة أخرى أقوى  •
 من دلالة الحال.

 ثيرها كختلاف الناظر فيها مما يستلزم معر الترجيح بين الدلالات.دلالة الحال قد يختلف تأ •

الناوم البالغ أو ممكن البلوغ، إها وجد بللًا، ولم يتحقق أنر مني أو ماي، ولم ياكر احتلاماً، وكان قد تقدم نومر ملاعبة  •
 الحال. ؛ عملًا بدلالةفإنر لا يلزمر الغسل وإنما يلزمر الوضوء فحساأو نظر أو فكر ونحوه؛ 

 .تأخا حكم الحاوض من كل وجر حتى ينقطع الدمالمرأة إها ابتدأ بها الحيض فإنها  •

 تكون العيادة في حق المريض غبّاً، ما لم يكن المريض يأنس كلزيارة وطول المكث؛ فإنر تعتبر دلالة الحال في حقر. •

ال الحع في جعل أحسن ثيابر هو الظاهر يستحا جعل اللفافة الظاهرة في كفن الميت هع أحسن اللفاوف؛ اعتباراً بح •
 للناس.

إها وجد المسلم مالًا مدفوناً في ديار المسلمين وخلا هاا المال عن علامة كفار أو علامة مسلمين؛ فإنر يأخا أحكام  •
 اللقطة؛ تغليباً لجانا المسلم؛ لدلالة الحال على أن المال المدفون في بلاد المسلمين الأصل فير أنر للمسلم.

يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقط، ولا يجوز قبل هلت؛ لدلالة الحال على عدم بقاوها إلى يوم  •
 العيد؛ فيخل هلت كلمقصود منها.

بعد الإحرام كلحج، وليس لر إها عجز المتمتع أو القارن عن ثمن الهدي؛ لعسرتر؛ فإنر يجوز لر الانتقال إلى الصيام  •
 قبل هلت.الصيام 

إها أهدى أهل دار حرب لأمير الجيش المسلم أو بعض الغانمين وهم بدار الحرب هدية؛ فإنها تأخا حكم الغنيمة؛  •
 لدلالة الحال على أن أهل الحرب إنما أهدوا لأمير الجيش أو بعض الغانمين خوفاً منهم.
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 ثانياً: أبرز التوصيات: يمكن حصر أبرز التوصيات في النقاط التالية:
 أوصع كلعناية كلبحوث التطبيقية وكلأخص لطلاب الدراسات العليا. •

أوصع بكتابة رسالة علمية تعنى بمساول دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية من الناحية التطبيقية، فما جمعتر من  •
 مساول في كافة الأبواب الفقهية أزعم أنر يصلح لرسالة علمية.

 أنشطة تطبيقية تعنى بمثل هاا الموضول ونظاوره.أوصع بتضمين الكتا الفقهية  •
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The indication of the case and its impact on the jurisprudential rulings 
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Research Summary 

 Research topic: the significance of the case and its effect on the jurisprudential rulings in 

worship. 

 Objectives of the topic: To clarify the truth of the significance of the case. 

 Research methodology: In the research, I followed the inductive approach, by referring to the 

mothers of the books of jurisprudence in the four schools of thought (Hanafi, Maliki, Shafi’i, and 

Hanbali), and documented their transmission . .  

Main findings and recommendations: 

: Main Results  :  First 

• The significance of the case has an impact on the jurisprudential ruling, with which the ruling 

varies according to the case, unless there is a text  .  

• The sleeper if he found wetness, and he did not verify that it was maniy or madhiy, and he did 

not mention a wet dream . He needs ablution  .  

• The clinic is stupid against the patient, unless the patient is neglected by the visit and the length 

of stay  .  

• It is recommended to make the one shown in the shroud of the dead the best one . As of the 

neighborhood  .  

• If a Muslim finds money buried in the homes of Muslims and this money is devoid of a sign ; It 

takes provisions of the shot  .  

• If the people of a house of war gave a gift to the prince of the Muslim army or some of the 

looters ; It takes the spoil rule  .  

Main Recommendations  :  Second 

• I recommend taking care of applied research  .  

• I recommend writing a scholarly dissertation dealing with issues of status indication and its impact on 

jurisprudential rulings  .  

indication / status / impact / judgment / jurisprudence Key words:  



978 
   مجلة العلوم الشرعية 
م (2021هـ / أكتوبر1443) صفر 986-937(، ص ص2(، العدد )15المجلد )جامعة القصيم،   

 
 -أبواب العباداتدراسة فقهية تطبيقية على -دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية 

 المصادر والمراجع

 ل". )بيروت: دار التراث(.ه(. "المدخ737ابن الحاج، محمد بن محمد )ت: 

: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، 2ه(. "جامع الأمهات". تحقيق: الأخضر الأخضري. )ط646ابن الحاجا، عثمان بن عمر )ت:
 م(.2000ه، 1421

بيروت: دار الكتا ، 1ه(. "كفاية النبير في شرح التنبير". تحقيق: مجدي كسلوم. )ط710ابن الرفعة، أحمد بن محمد الأنصاري )ت:
 م(.2009العلمية، 

 ه(. "الطرق الحكمية". )مكتبة دار البيان(. 751ابن القيم، محمد بن أبي بكر )

، بيروت: مؤسسة الرسالة/ 1ه(. "منتهى الإرادات". تحقيق: د. عبد الله التركع. )ط972ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحع )ت: 
 ه(.1419

ه، 1403، بيروت، دار الكتا العلمية، 2ه(. "التقرير والتحبير في شرح التحرير". )ط879د )ت:ابن أمير حاج، محمد بن محم
 م(.1983

، الرياض: مكتبة 2ه(. "المحرر في الفقر على ماها الإمام أحمد بن حنبل". )ط652ابن تيمية، عبد السلام بن عبد الله )ت:
 م(.1984ه، 1404المعارف، 

 ه(. "القوانين الفقهية".741)ت: ابن جزي، محمد بن أحمد الكلبي

 ه(1425ه(. "بداية المجتهد وكفاية المقتصد". )القاهرة: دار الحديث، 595ابن رشد، محمد بن أحمد )ت:

 م(.1992ه، 1412، بيروت: دار الفكر، 2ه(. "رد المحتار على الدر المختار". )ط1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر )ت:

: مؤسسة خلف الحبتور للأعمال 1ه(. "المختصر الفقهع". تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن. )ط803)ت:ابن عرفة، محمد الورغمع 
 م(.2014ه، 1435الخيرية، 

 ه(. "الشرح الكبير على متن المقنع". )دار الكتاب العربي للنشر(682ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد)ت:
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ه، 1414، بيروت: دار الكتا العلمية، 1افي في فقر الإمام أحمد". )طه(. "الك620ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسع )ت:
 م(.1994

 ه(.1388ه(. "المغني". )القاهرة: مكتبة القاهرة، 620ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسع )ت:

، بيروت: دار 1. )طه(. "المحيط البرهاني في الفقر النعماني". تحقيق: عبد الكريم الجندي616ابن مازه، محمود بن أحمد )ت: 
 ه(.1424الكتا العلمية، 

 م(.1997ه، 1418، بيروت: دار الكتا العلمية، 1ه(. "المبدل في شرح المقنع". )ط884ابن مفلح، إبراهيم بن محمد )ت:

 ه(.1404، الرياض: مكتبة المعارف، 2ه(. "النكت والفواود السنية على مشكل المحرر". )ط884ابن مفلح، إبراهيم بن محمد )ت:

، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1ه(. "الفرول". تحقيق: د. عبد الله التركع. )ط763ابن مفلح، محمد بن عبد الله المقدسع )ت:
 م(.2003ه، 1424

 ، بيروت: دار الكتاب الإسلامع(.2ه(. "البحر الراوق شرح كنز الدقاوق". )ط970ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم )ت:

، مكة المكرمة: معهد 1ه(. "الجامع لمساول المدونة". تحقيق: مجموعة من الباحثين. )ط451عبد الله )ت: ابن يونس، محمد بن
 ه(.1434البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامع  امعة أم القرى، 

، الرياض: دار 1ه(. "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السعء على الأمة". )ط1420الألباني، محمد ناصر الدين )ت:
 م(.1992ه، 1412المعارف، 

 (. "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية". )المطبعة الميمنية(.926الأنصاري، زكريا بن محمد )ت:

ه(. "أسنى المطالا في شرح روضة الطالا"، ومعها: "حاشية الرملع". )دار الكتاب 926الأنصاري، زكريا بن محمد )ت:
 الإسلامع(.

: دار طوق النجاة )مصورة عن 1ه(. "صحيح البخاري". تحقيق: محمد زهير الناصر. )ط256مد بن إسماعيل )ت:البخاري، مح
 ه(.1422السلطانية(، 
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، 1ه(. "شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني". اعتنى بر: أحمد المزيدي. )ط899البرنسع، أحمد بن أحمد )ت:
 ه(.1427بيروت: دار الكتا العلمية، 

 ه(. "الروض الندي شرح كافي المبتدي". )الرياض: المؤسسة السعيدية(.1189البعلع، أحمد بن عبد الله )ت:

، بيروت: دار 1(. "بداية العابد وكفاية الزاهد". تحقيق: محمد بن ناصر العجمع. )ط1192البعلع، عبد الرحمن بن عبد الله )ت:
 ه(.1417البشاور الإسلامية، 

ه( "كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات". تحقيق: محمد بن 1192لرحمن بن عبد الله )ت:البعلع، عبد ا
 ه(1423، بيروت: دار البشاور الإسلامية، 1ناصر العجمع. )ط

مكتبة  :1ه(. "المطلع على ألفاظ المقنع". تحقيق: محمود الأرنؤوط، وياسين الخطيا. )ط709البعلع، محمد بن أبي الفتح )ت:
 م(.2003ه، 1423السوادي للتوزيع، 

 م(.1993ه، 1414، بيروت: عالم الكتا، 1ه(. "دقاوق أولي النهى لشرح المنتهى". )ط1051البهوتي، منصور بن يونس )ت:

 ه(. "كشاف القنال على متن الإقنال". )بيروت: دار الكتا العلمية(.1051البهوتي، منصور بن يونس )ت:

، بيروت: دار الكتا العلمية، 3محمد عبد القادر عطا. )ط تحقيق:"السنن الكبرى".  .ه(458لحسين )ت:أحمد بن ا ،البيهقع
 م(.2003ه، 1424

، الرياض، بومباي: مكتبة الرشد، 1ه(. "شعا الإيمان". تحقيق: د. عبد العلع حامد. )ط458البيهقع، أحمد بن الحسين )ت:
 ه(.1423كلتعاون مع الدار السلفية، 

، مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى 2ه(. "سنن الترماي". تحقيق: أحمد شاكر وآخرين. )ط279الترماي، محمد بن عيسى )ت:
 م(1975ه، 1395البابي الحلبي، 

، بيروت: دار 1ه(. "التنبير على مبادئ التوجير". تحقيق: د. محمد بلحسان. )ط536التنوخع، إبراهيم بن عبد الصمد )ت: بعد 
 ه(.1428ابن حزم، 
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"المعونة على ماها عالم المدينة". تحقيق: حميش عبد الحق. )مكة المكرمة: المكتبة  .ه(422عبد الوهاب بن علع )ت: ،الثعلبي
 التجارية، مصطفى أحمد الباز(.

لمية، ، بيروت: دار الكتا الع1ه(. "التعريفات". تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر. )ط816الجرجاني، علع بن محمد )ت:
 م(.1983ه، 1403

 م(.1994ه، 1414، وزارة الأوقاف الكويتية، 2ه(. "الفصول في الأصول". )ط370الجصاص، أحمد بن علع الرازي )ت:

، دار البشاور 1ه(. "شرح مختصر الطحاوي". تحقيق: د. عصمت الله عناية وآخرين. )ط370الجصاص، أحمد بن علع الرازي )ت:
 (.م2010ه، 1431ودار السراج، 

د. أحمد عبد الكريم نجيا.  تحقيق:"التوضيح في شرح المختصر الفرعع لابن الحاجا".  .ه(776بن إسحاق )ت: ، خليلالجندي
 ه(.1429: مركز نجيبوير للمخطوطات وخدمة التراث، 1)ط

 م(.2005، ه1426، القاهرة: دار الحديث، 1ه(. "مختصر خليل". تحقيق: أحمد جاد. )ط776الجندي، خليل بن إسحاق )ت:

، بيروت: 4ه(. "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. )ط393الجوهري، إسماعيل بن حماد )ت:
 م(1987ه، 1407دار العلم للملايين، 

: دار المنهاج، 1)طه(. "نهاية المطلا في دراية الماها". تحقيق: د. عبد العظيم الديا. 478الجويني، عبد الملت بن عبد الله )ت:
 م(.2007ه، 1428

ه(. "الإقنال في فقر الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق: عبد اللطيف السبكع . ) بيروت: دار 968الحجاوي، موسى بن أحمد )ت:
 المعرفة( .

، 1. )طه(. "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار". تحقيق: علع عبد الحميد، ومحمد وهبي829الحسيني، أبو بكر بن محمد )
 م(.1994دمشق: دار الخير، 

، السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع، 1ه(. "سنن الدارمع". تحقيق: حسين الداراني. )ط255الدارمع، عبد الله بن عبد الرحمن )ت:
 ه(.1412
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 الدسوقع، محمد بن أحمد. "حاشية الدسوقع على الشرح الكبير". ) دار الفكر(

 ه(. " الشعر والشعراء". )القاهرة: دار الحديث(.276لم بن قتيبة )ت:الدينوري، عبد الله بن مس

ه(. "معجم مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام هارون. )بيروت: دار الفكر، 395الرازي، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني )ت:
 م(. 1979ه، 1399

، 1مام أبي حنيفة النعمان". تحقيق: عبد الله ناير. )طه(. "تحفة الملوك في فقر ماها الإ666الرازي، محمد بن أبي بكر )ت:
 ه(1417بيروت: دار البشاور الإسلامية، 

: بيروت، دار 1ه(. "العزيز شرح الوجيز". تحقيق: علع عوض، وعادل عبد الموجود )ط623الرافعع، عبد الكريم بن محمد )ت:
 ه(. 1417الكتا العلمية، 

: 1"مناهج التحصيل ونتاوج لطاوف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها". )ط ه(.633الرجراجع، علع بن سعيد )ت:بعد 
 ه(.1428دار ابن حزم، 

ه، 1415: المكتا الإسلامع، 2ه(. "مطالا أولي النهى في شرح غاية المنتهى". )ط1243الرحيباني، مصطفى بن سعد )ت:
 م(.1994

 ه(1404شرح المنهاج". )بيروت: دار الفكر، ه(. "نهاية المحتاج إلى 1004الرملع، محمد بن أحمد )ت:

 ه(.1322، المطبعة الخيرية، 1ه(. "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري". )ط800الزبيدي، أبو بكر بن علع )ت:

 م(.2004ه، 1425، دار القلم، دمشق، 2ه(، "المدخل الفقهع العام". )ط1420الزرقا، مصطفى أحمد )ت:

ه(. "تبيين الحقاوق شرح كنز الدقاوق وحاشية الشلبي". 1021ه(. الشلبي، أحمد بن محمد )ت:743الزيلعع، عثمان بن علع )ت:
 ه(1313، القاهرة: المطبعة الأميرية الكبرى )بولاق(، 1)ط

 (. "سنن أبي داود". تحقيق: محمد محع الدين عبد الحميد )بيروت: المكتبة العصرية(.275السجستاني، سليمان بن الأشعث )ت:

 ه(1414ه(. "المبسوط". )بيروت: دار المعرفة، 483سع، محمد بن أحمد )ت:السرخ
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، دمشق: الدار المتحدة، 2ه(. "المقدمة الحضرمية". تحقيق: ماجد الحموي. )ط918السعدي، عبد الله بن عبد الرحمن )ت:
 ه(.1413

، بيروت: 1دينة". تحقيق: د. حميد لحمر. )طه(. "عقد الجواهر الثمينة في ماها عالم الم616السعدي، عبد الله بن نجم شاس )ت:
 ه(.1423دار الغرب الإسلامع، 

: دار الفرقان، مؤسسة 2ه(. "النتف في الفتاوى". تحقيق: د. صلاح الدين الناهع. )ط461السغدي، علع بن الحسين )ت:
 م(.1984ه، 1404الرسالة، 

 ه(.1414بيروت: دار الكتا العلمية، ، 2ه(. "تحفة الفقهاء". )ط540السمرقندي، محمد بن أحمد )ت:

ه(. "الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعع وأبي حنيفة". تحقيق: د. نايف العمري. 489السمعاني، منصور بن محمد )ت:
 ه(.1412، دار المنار للنشر والتوزيع، 1)ط

، بيروت: دار الكتا العلمية، 1لفاظ المنهاج". )طه(. "مغني المحتاج إلى معرفة معاني أ977الشربيني، محمد بن أحمد الخطيا )ت:
 م(.1994ه، 1415

، مصر: دار 1ه(. "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار". تحقيق: عصام الدين الصبابطع. )ط1250الشوكاني، محمد بن علع )ت:
 م(.1993ه، 1413الحديث، 

،بيروت: مؤسسة 1يق: شعيا الأرنؤوط وآخرين. )طه(. "مسند الإمام أحمد بن حنبل". تحق241الشيباني، أحمد بن حنبل )ت:
 م(.2001ه، 1421الرسالة، 

، بيروت، دار الكتا العلمية، 1ه(. "شرح السير الكبير". تحقيق: محمد حسن إسماعيل )ط189الشيباني، محمد بن الحسن )ت:
 م(.1997ه، 1417

في شرح ملتقى الأبحر". )بيروت: دار إحياء التراث ه(. "مجمع الأنهر 1078شيخع زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان )ت:
 العربي( .

 ه(. "المهاب في فقر الإمام الشافعع". )بيروت: دار الكتا العلمية(476الشيرازي، إبراهيم بن علع )ت:
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 ه(.1403، الهند: المجلس العلمع، 2ه(. "المصنف". تحقيق: حبيا الرحمن الأعظمع. )ط211الصنعاني، عبد الرزاق بن همام )ت: 

ه(. "حاشية الطحطاوي على مراقع الفلاح شرح نور الإيضاح". تحقيق: محمد 1231الطحطاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل )ت:
 م(1997ه، 1418، بيروت: دار الكتا العلمية، 1الخالدي. )ط

ف البقاعع. )بيروت: دار ه(. "حاشية العدوي على شرح كفاية الطالا الركني". تحقيق: يوس1189العدوي، علع بن أحمد )ت:
 ه(.1414الفكر، 

، بيروت: دار 1ه(. "المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار". )ط806العراقع، عبد الرحيم بن الحسين )ت:
 ه(.1426ابن حزم،

 م(.1989ه، 1409ه(. "منح الجليل شرح مختصر خليل". )بيروت: دار الفكر، 1299عليش، محمد بن أحمد )ت:

، جدة: دار المنهاج، 1ه(. "البيان في ماها الإمام الشافعع". تحقيق: قاسم النوري. )ط558العمراني، يحيى بن أبي الخير )ت:
 م(.2000ه، 1421

 م(.2000ه، 1420، بيروت: دار الكتا العلمية، 1ه(. "البناية شرح الهداية". )ط855العيني، محمود بن أحمد الغيتابي )ت:

، القاهرة: دار السلام، 1ه(. "الوسيط في الماها". تحقيق: أحمد إبراهيم ومحمد تامر. )ط505مد بن محمد )ت:الغزالي، مح
 ه(.1417

ه(. "اللباب في شرح الكتاب". تحقيق: محمد محع الدين عبد الحميد. )بيروت: المكتبة 1298الغنيمع، عبد الغني بن طالا )ت: 
 العلمية(.

 ه(. "العين". تحقيق: د. مهدي المخزومع ود. إبراهيم السامراوع. ) دار ومكتبة الهلال(.170)ت:الفراهيدي، الخليل بن أحمد 

 ه(. "المصباح المنير في غريا الشرح الكبير". )بيروت: المكتبة العلمية(.770الفيومع، أحمد بن محمد بن علع )ت:

، دار السلام، 2لدراسات الفقهية والاقتصادية. )طه(، "التجريد". تحقيق: مركز ا428القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد )ت:
 م(.2006ه، 1427القاهرة، 
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م( 1994،بيروت: دار الغرب الإسلامع، 1ه(. "الاخيرة". تحقيق: محمد حجع وآخرين. )ط684القرافي، أحمد بن إدريس )ت:
. 

ه، 1406وت: دار الكتا العلمية، ،بير 2ه(. "بداوع الصناوع في ترتيا الشراوع". )ط587الكاساني، أبو بكر بن مسعود )ت:
 م(.1986

 ه(.1432، قطر: وزارة الشؤون الإسلامية، 1ه(. "التبصرة". تحقيق: د. أحمد نجيا. )ط478اللخمع، علع بن محمد الربعع )ت:

 م(.2008، بيروت: دار الغرب الإسلامع، 1ه(. "شرح التلقين". تحقيق: محمد السلامع. )ط536المازري، محمد بن علع )ت:

ه(. "الحاوي الكبير في فقر ماها الإمام الشافعع". تحقيق: علع معوض، وعادل عبد الموجود. 450الماوردي، علع بن محمد )ت:
 ه(.1419، بيروت: دار الكتا العلمية، 1)ط

 : دار إحياء التراث العربي( .2ه(. "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف". )ط885المرداوي، علع بن سليمان )ت:

ه(. "الهداية في شرح بداية المبتدي". تحقيق: طلال يوسف. )بيروت: دار إحياء التراث 593رغيناني، علع بن أبي بكر )ت:الم
 العربي( .

 ه(. "درر الحكام شرح غرر الأحكام". )بيروت: دار إحياء الكتا العربية(.885ملا خسرو، محمد بن فرامرز )ت:

 ه(.1410، القاهرة: عالم الكتا، 1"التوقيف على مهمات التعاريف". )ط ه(.1031المناوي، عبد الرؤوف بن علع )ت:

ه، 1408، الرياض: مكتبة الإمام الشافعع، 3ه(. "التيسير بشرح الجامع الصغير". )ط1031المناوي، عبد الرؤوف بن علع )ت:
 م(.1988

ه، 1416، بيروت: دار الكتا العلمية، 1ه(. "التاج والإكليل لمختصر خليل". )ط987الموّاق، محمد بن يوسف العبدري )ت:
 م(.1994

 ه(1356ه(. "الاختيار لتعليل المختار". )القاهرة: مطبعة الحلبي، 683الموصلع، عبد الله بن محمود )ت:

ه، 1429ه(. "الدر الثمين والمورد المعين". تحقيق: عبد الله المنشاوي. )القاهرة: دار الحديث، 1072مياره، محمد بن أحمد )
 م(.2008



986 
   مجلة العلوم الشرعية 
م (2021هـ / أكتوبر1443) صفر 986-937(، ص ص2(، العدد )15المجلد )جامعة القصيم،   

 
 -أبواب العباداتدراسة فقهية تطبيقية على -دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية 

 ه(.1415ه(. "الفواكر الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني". )بيروت: دار الفكر، 1126النفراوي، أحمد بن غانم )ت:

ه(. "النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات". تحقيق: عبد الفتاح 386النفزي، عبد الله بن عبد الرحمن )ت:
 م(.1999بيروت: دار الغرب الإسلامع/  ،1الحلو وآخرين. )ط

، الرياض: 2ه(. "الكافي في فقر أهل المدينة". تحقيق: محمد ولد ماديت )ط463النمري، يوسف بن عبد الله بن عبد البر )ت:
 م(.1980ه، 1400مكتبة الرياض الحديثة، 

والأسانيد". تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري. "التمهيد لما في الموطأ من المعاني  .يوسف بن عبد الله بن عبد البر ،النمري
 ه(1387)المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

 ه(. "المجمول شرح المهاب" )مع تكملة السبكع والمطيعع(. )بيروت: دار الفكر(.676النووي، يحع بن شرف )ت:

، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1ن وقواعد الإسلام". )طه(. "خلاصة الأحكام في مهمات السن676النووي، يحيى بن شرف )ت:
 م(.1997ه، 1418

، بيروت، دمشق، عمّان: 3ه(. "روضة الطالبين وعمدة المفتين". تحقيق: زهير الشاويش. )ط676النووي، يحيى بن شرف )ت:
 م(.1991ه، 1412المكتا الإسلامع، 

ه، 1425، دار الفكر، 1تين". تحقيق: عوض قاسم. )طه(. "منهاج الطالبين وعمدة المف676النووي، يحيى بن شرف )ت:
 م(.1991

 ه(.1420، بيروت: دار الكتا العلمية، 1ه(. "المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية". )ط974الهيتمع، أحمد بن محمد )ت:

)مصر: المكتبة التجارية  ه(. "تحفة المحتاج في شرح المنهاج". ومعها: حاشية الشرواني.974الهيتمع، أحمد بن محمد بن حجر )ت:
 م(.1983ه، 1375الكبرى، 

 


